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اصة الإقتصادیة منها عدم قدرة عن التوسع في الحیاة بجمیع مجالاتها وخ نتج     

بالأشخاص  ىظهرت ما تسمفنظرا لتشعبها وتعقیدها الأشخاص الإضطلاع بها لوحدهم 

  .المستقلة عن كیان الأفراد المكونین لها المعنویة معترفا لها القانون بالشخصیة القانونیة 

وأمام التحولات الإقتصادیة الكبیرة التي عرفها العالم تنوعت وتعددت هذه الأشخاص    

طابعها  ددحمن بینها الشركات التجاریة التي یتف أشكالها العامة منها والخاصة لختمب

  :لتكون بذلك إماالتجاري إما بشكلها أو موضوعها، 

التي تقوم على الإعتبار الشخصي أي وهي تلك الشركات التجاریة شركات أشخاص     

شركة و وهذه الشركات هي شركة التضامن، على شخصیة الشركاء والثقة المتبادلة بینهم 

تعتمد وهي تلك الشركات التي ال أو شركات أمو  ،المحاصة التوصیة البسیطة، وأخیرا شركة

من الشركاء  ةوالحصص المقدمرأس المال على أي على الإعتبار المالي  في تأسیسها 

مسؤولیة الشركة ذات الو شركة التوصیة بالأسهم  ،شركة المساهمةوتتمثل هذه الشركات في 

  .محدودةال

الشركات التجاریة وإستهدافها الربح  أدى الإتساع في الأنشطة التجاریة التي تمارسهالقد      

یكیفها القانون أنها جرائم ویعاقب علیها، والتي غالبا ما بأفعال أو تصرفات  قیامالالمالي إلى 

 اباسم ولحساب الشركة أو في إطار ممارسته تتم من قبل مدیرها أو ممثلیها القانونین

 اتلشركللة الجزائیة للمساءالمشرع من خلال تكریسه  ما استدعى تدخل ووه .النشاطه

  .التجاریة 

 بصفة عامة جدلا فقهیالة الإقرار بمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أوقد عرفت مس    

وما یترتب عنها من آثار، وبین معارض تمتع بالشخصیة القانونیة ها تبین مؤید لها باعتبار 

لا یمكن توقیعها إلا على تماما إعتمادا على أن العقوبات الجزائیة  للفكرة وحتى منكر لها

  .منها حتى تتحقق الغایة المرجوة الأشخاص الطبیعیین 
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كان من الضروري تكریس هذه المسؤولیة  ولتحقیق الحمایة الكافیة للأفراد والإقتصاد     

ي أقر مبدأ المسؤولیة الذعلى مستوى التشریع، وهو ما تم فعلا بالنسبة للمشرع الجزائري 

مرحلة الرفض الكلي  وهيمراحل عدة  عبرالجزائیة للأشخاص المعنویة بعد تعاقب القوانین 

وأخیرا  ،مرحلة الإقرار الجزئي للمسؤولیة الجزائیة  ثم، للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

 الذي 2004بموجب تعدیل قانون العقوبات لسنة  وذلكالفعلي لهذا المبدأ  التكریس مرحلة 

  .  ألةمسال هذه التردد القضائي حولو جدل الفقهي لل احسمیعتبر 

 دراسة أحكام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة فيأهمیة الموضوع  تجلىوت   

ذلك أن المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة أصبحت خاصة الشركات التجاریة 

الإنتشار الكبیر و الأهمیة الكبیرة للشركات التجاریة ، وإلى حقیقة قانونیة في التشریع الجزائري

 ومع إلى الحمایة القانونیة من المخاطر تجملها و إتساع دائرة التجریم فیها وحاجة الأفراد وال

لشركة تحمل االجدل الذي أثارته مسألة كما تنعكس من خلال الأضرار التي تصدر منها 

  .للمسؤولیة الجزائیة التجاریة بصفة خاصة والأشخاص المعنویة بصفة عامة

وهي تمثل في الواقع السبب الدافع للإستقرار على هذا الموضوع للبحث والتعمق فیها 

  .حیویین للدراسة وهما قانون التجاري والجنائي إضافة إلى ارتباطها بمجالین قانونیین 

ها هذه المسؤولیة لیم عو التعرف على الأسس التي تقالهدف من هذه الدراسة هو أما 

مدى فعالیة القوانین التي سنها المشرع الجزائري ، و الجزائیة وشروط قیامها بالنسبة للشركات

  .الحمایة التي توفرهاكذا الشركات التجاریة في حال قیام هذه المسؤولیة و  بشأن

  وبناءا على ما سبق تبرز الإشكالیة التالیة

إلى أي مدى كیف المشرع الجزائري أحكام المسؤولیة الجزائیة مع طبیعة ودور الشركات     

  ؟التجاریة كشخص معنوي في الحیاة الإقتصادیة

  ومن خلال ذلك تبرز أهم التساؤلات التالیة 
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 متى تقوم المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري؟  -

 قیام المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة؟ شروط  وما هي -

 التجاریة والعقوبات المقررة لها؟هي الجرائم التي تساءل عنها الشركات  وما  -

إن الإجابة على ذلك تتم وفقا لخطوات المنهج الوصفي التحلیلي من خلال إستعراض 

وتبیان كافة ، موقف الفقه والتشریع من تبنى فكرة المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة

  النصوص القانونیة المنظمة لها، و یكون ذلك وفقا لخطة معتمدة على فصلین 

  ماهیة المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة: الفصل الأول

مفهوم المسؤولیة الجزائیة للشركات ( المبحث الأولبدوره إلى مبحثین، والذي إنقسم 

   )التي تساءل عنها شركات التجاریة تحدید الجرائم ( والمبحث الثاني ) التجاریة

  الآثار القانونیة للمسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة  :الفصل الثاني

قواعد المتابعة الجزائیة التي تحكم ( المبحث الأولبدوره إلى مبحثین،والذي إنقسم  

         .)العقوبات المقررة للشركات التجاریة ( والمبحث الثاني ) الشركات التجاریة 
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یعتبر الشخص الطبیعي هو الشخص التقلیدي لقانون العقوبات، بمعنى أنه الشخص       

الذي تقع علیه أحكام وقواعد قانون العقوبات، ذلك عند قیامه بفعل أو إمتناع عن فعل أو 

  .بنص قانوني جرمقیامه بأي ضرر م

یعد مبدأ شخصیة العقوبة من أهم المبادئ التي یقوم علیها قانون العقوبات أي لا یمكن     

توقیع عقوبة إلا على مرتكب الجریمة والذي كان لفترة طویلة یتمثل في الشخص الطبیعي، 

  .فهو فقط من یتحمل المسؤولیة الجزائیة عما یقترفه من جرائم 

جتماعیة التي ساهمت في تنوع النشاطات الاقتصادیة لكن مع التطورات الإقتصادیة والا   

التجاریة والصناعیة وظهور ما یسمى بالشخص الاعتباري أو المعنوي، وتعدد أنواعه بین 

الشخص المعنوي العام و المعنوي الخاص الذي تعتبر الشركة التجاریة  من بین أهم صوره، 

ه الشخص الطبیعي ، بل إمتد إلى إتسع نطاق الجریمة حیث لم یصبح مقتصرا على ما یرتكب

الشخص المعنوي ككیان مستقل،إذ أثبت الواقع العملي إقترافه لأفعال مجرمة  مما إستلزم 

تدخل المشرع لمواجهة ذلك ، وهو ما تم فعلا من خلال الإقرار بإمكانیة مساءلة أي شخص 

تي یرتكبها بتوفر معنوي وتحدیدا الشركات التجاریة طبقا للقانون الجزائي عن الجرائم ال

  .الشروط المنصوص علیها

ولبیـان كل جوانب ذلك یتم التطرق إلى مفهــــوم المسؤولیــة الجزائیــة للشركـــــــات     

  .)المبحث الثاني( ، ثم تحدید الجرائم التــي تسأل عنها )المبحث الأول( التجــــاریـــة
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  شركات التجاریةلل مفهوم المسؤولیة الجزائیة: المبحث الأول

التجاریة وما یمكن بالمقابل أن لشركات لبعد ما ظهرت في الواقع الأهمیة البالغة       

تسببه من أضرار من خلال ما  تقوم به من جرائم سواء على الأشخاص أو على الأموال 

  .وحتى على أمن الدولة، أقر القانون بمسؤولیتها الجزائیة

تسأل جزائیا إلى جانب الأشخاص الطبیعیة التي تمارس فأصبحت الشركات التجاریة     

نشاطها فیها على الجرائم والأفعال التي تقوم بها، وقد اختلفت الآراء حول الأساس الذي تقوم 

  .علیه هذه المسؤولیة الجزائیة

یة وعلیه یتـــم التطرق في هذا المبحث إلى التعریف بالمسؤولیــــة الجزائیة للشركــات التجــار    

  ) المطلب الثاني( ، ثم مراحل تقریر المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة )المطلب الأول( 

  للشركات التجاریة المسؤولیة الجزائیةبتعریف ال: المطلب الأول 

لكي یسأل الشخص عن أعماله وتصرفاته یجب أن یرتكب فعلا یجرمه القانون أولا، وقد     

لذلك یتم تعریف المسؤولیة قا لمبدأ المسؤولیة عن فعل الغیر،یسأل عن فعل الغیر أیضا تطبی

   ).الفرع الثاني( ، وتحدید موقف المشرع الجزائري منها )الفرع الأول( الجزائیة 

  : تعریف المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة : الفرع الأول

مسؤول عن أعمال  الموظفن إمن المعاني ف دیدإن الإستعمال العام للمسؤولیة یحوي الع   

 )1( .وظیفته، أو رب الأسرة مسؤول عن أفراد أسرته، وأن الانسان مسؤول أمام خالقه

                                                           
ص ،، 2006الاردن،یة، دار الثقافة للنشر، دأنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصا -)1(

36.  
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ا ، أماب عنه الإنسان ویتحمل تبعیتهفالمسؤولیة بصفة عامة تفترض وقوع أمر أو فعل یحاس

  . )1(المسؤولیة الجزائیة فتفترض وقوع جریمة 

ثم تبیان الجدل الفقهي حول المساءلة  ) ولاأ( ولتوضیح ذلك یتم تعریف المسؤولیة الجزائیة 

  .)ثانیا(  االجزائیة للشركة التجاریة باعتبارها شخصا معنویا خاص

  للشركات التجاریة  تعریف المسؤولیة الجزائیة: أولا

بالمسؤولیة الجزائیة،  الفقهاء بصدد تحدید المقصودقدمها لقد تعددت التعریفات التي    

تقارب وجهات النظر ا، بما یعكس ا أنها شدیدة التقارب فیما بینههیلاحظ بخصوص ما وأكثر

  .بشأن المسؤولیة الجزائیة بصفة عامة

  : من بین هذه التعریفات مایلي

  )2( ."تحمل نتائج أفعاله المجرمةمسؤولیة الجزائیة هي إلتزام شخص بال"  

تحمل النتائج التي رتبها القانون على أعمال غیر هي إلتزام شخص ب مسؤولیة الجزائیةال" 

  )3(، "مشروعة أي تحمل العقوبات التي ینص علیها القانون

ا وتتعلق هذه المسؤولیة بفاعل أخل رة لهرتكب الجریمة العقوبة المقر المسؤولیة إستحقاق م" 

  )4( ."حققت علیه العقوبة المقررة لحمایة هذا التكلیف فبه من تكلیف جنائي  بما خطب

وتتجسد المسؤولیة بالقوة في مسؤولیة بالقوة ومسؤولیة بالفعل، "ما تعرف كذلك بأنها ك    

تشكل بهذا المعنى صفة في الشخص أو  سلوكه وهيصلاحیة الشخص أن یتحمل تبعیة 

                                                           
، 2013حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة، الجزائر، محمد  -)1(

  .21ص 

  .38أنور محمد صدقي، المرجع السابق،ص  -)2(

  .38المرجع نفسه،ص  -)3(

، مكتبة الوفاء القانونیة، الجزائر، 1مبروك بوخزنة، المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي في التشریع الجزائي، ط -)4(

  .53،ص 2010
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سلوك صدر منه  تبعیةالشخص  تحمیل حالة تلازمه، أما كونها مسؤولیة بالفعل فیراد بها 

حقیقة بهذا المعني فهي تتعدى كونها صفة أو حالة قائمة لكونها فضلا عن ذلك تعتبر 

  )1( ."جزءا

 يهل شخص لما یترتب عن فعله الإجرامي، فمتح "تعرف بأنها المسؤولیة الجزائیة كذلك 

المترتب ونتیجة تحقیق  الأثر، فهي هاقانونیة للجریمة لیست ركنا من أركان قیام ثر و نتیجةأ

المسؤولیة الجزائیة تقوم على ف لذلك، كل عناصر الجریمة ولا تدخل في تكوینها القانوني

  ."ركنین هما الخطأ والأهلیة

لم  ،وهو إتیان فعل مجرم قانونا ومعاقب علیه سواء عن قصد أو غیر قصد   :الخطأ - أ  

وكان الإنسان یسأل  ،یكن الخطأ أساس للمسؤولیة الجزائیة بل كان الفعل المادي هو أساسها

عن فعله باعتباره مصدرا للضرر بصرف النظر عما إذا كان قاصدا فعله أو غیر قاصد له، 

   )2( .وسواء كان مدركا له  أو غیر مدرك، وسواء كان حرا في إرتكابه أو مكرها علیه

لوحده غیر كاف لمساءلة الشخص عن جریمته ولا لتحمله نتائج الفعل حیث إن الخطأ    

الارادة وله مطلق الحریة  رأنه یجب أن یكون الشخص الذي قام بالفعل وأقدم على الخطأ ح

  .أي لا یكون تحت أي إكراه وأن تتوفر لدیه الأهلیة الجزائیة

  : الأهلیة - ب

 معینة القانون أنه لا یحمل شخصا مسؤولیة عن أفعالم علیها و من أهم المبادئ التي یق    

فاته، كما لا تقوم أیضا ة للتصرف وله الحریة في إختیار تصر إلا إذا كان لدیه القدرة العقلی

                                                           
  .24محمد حزیط، المرجع السابق ،ص  -)1(

  .238، ص 2009، دار هومة للطباعة ، الجزائر 9زائي العام ، طأحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الج -)2(
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على من أكرهته قوة لم یكن له مقاومتها أو  ردها فأفقدته حریة القرار والخیار كما في حالة 

  )1( .الاكراه

، بحیث النفسیة والعقلیةم أو تقدیر لحالة الفرد یبالأهلیة الجنائیة فهي تقیوهو ما یعبر عنه    

هذه القدرة الا اذا توافر لدیه العقل و ولا تتحقق  ،نتائج أعمالهتكون له القدرة على تحمل 

  .والادراك الرشد أي أن یكون الشخص قادرا على التمییز

یكن أهلا للإلتزام بها الأمر الذي یستنبط منه میة ما لم اجر فلا یلزم أحد بنتائج أفعاله الا    

  )2( .یملك الأهلیة لهذه المسؤولیة یعتبر مسؤولا جزائیا كل شخص " المبدأ القائم

لا " من قانون العقوبات التي تنص على أن  47وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

  )3(" عقوبة على من كان في حالة جنون وقت إرتكاب الجریمة

أن وبما أن شروط المسؤولیة الجزائیة تتمثل في توافر الادراك وحریة الاختیار فهذا یعني    

  . )4(الانسان وحده الذي یسأل جزائیا لأنه الكائن الوحید الذي یتمتع بالإدراك 

عن  هلیه تحمل مسؤولیتفقد كان سائد في القدیم أن الانسان وحده الذي یقوم بالجرائم وع   

التطورات الحدیثة في كل المجالات أدت إلى ظهور قوانین تعترف بالشخصیة ، لكن ذلك

حیث  يالقانونیة لیس فقط للإنسان، وإنما أیضا لما یسمى بالشخص المعنوي أو الاعتبار 

  .ظهرت في العصر الحدیث فكرة تحمیل الشخص المعنوي المسؤولیة الجزائیة عن أفعاله

                                                           
  .239أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،ص  -)1(

كلیة فرع القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ،  ،عائشة بشوش، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، رسالة ماجستر -)2(

  .17، ص 2002 - 2001جامعة البلیدة، حقوق ، 

الصادرة  49، ج ر عدد قانون العقوبات ،المتضمن 1966جوان  8المؤرخ في  156 -66 رقم من الأمر 47 المادة -)3(

  .المعدل والمتمم  ،1966جوان  11في 

  .25محمد حزیط ، المرجع السابق،ص  -)4(
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السؤال مطروحا حول ما إذا كان  يط فقهاء القانون فبق كبیرا وسجدلا هذه المسألة أثارت   

إقامة المسؤولیة الجزائیة لیس فقط على عاتق رئیس أو مدیر الشركة بل على  الجائزمن 

  .)1(الشركة نفسها بصفتها شخصا معنویا

  الجدل الفقهي حول المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة:ثانیا

أو  ، حیث إنقسم الفقه إلى قسمینمسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا جدلا فقهیا آثار مبدأ 

  : إتجاهین

بصفة لشركات لو  ةمعارض لإقامة المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي عام الاتجاه الأول

  .ةخاصة والإتجاه الثاني مؤید للفكر 

  : للشركات التجاریة للمسؤولیة الجزائیة الاتجاه المنكر -أ

القرن التاسع عشر، أنه لا  على وجه الخصوص فقهاء عنهي دافع الذمؤدى هذا الرأي     

والإدراك  الإرادةیمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائیا ذلك أن المسؤولیة الجزائیة تبني على 

فأنصار هذا الاتجاه ینكرون  )2( ةأي على عناصر ذهنیة لا تتوافر إلا في الأشخاص الطبیعی

لة جزائیا، وحددوا نطاق المسؤولیة الجزائیة فقط للشخص اءالمعنوي للمسصلاحیة الشخص 

 ن مجازي، خیالي عدیم الإرادة وأنیانحقیقة الأمر ببیعي، لأن الشخص المعنوي هو في الط

  .)3(تنصرف إلى ممثلیه   ما قد یصدر عنه من أفعال إجرامیة

تندون سلشخص المعنوي یلمسؤولیة الجزائیة البدأ مل المنكر فأنصار هذا الإتجاه التقلیدي    

طبیعة الشخص المعنوي، مبدأ تخصص الشخص المعنوي، الإخلال  أهمهاإلى عدة حجج 

  . الجزائیة  یة العقوبة وطبیعة العقوبةبقاعدة شخص

                                                           
  .80، ص 2015،دار هومة ، الجزائر، 1حمزة سلام ، الشركات التجاریة، ج -)1(

  .86ص المرجع نفسه،  -)2(

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي، دار : سلیم صمودي ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  -)3

  .7، ص 2006الهدى، الجزائر ، 
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  : طبیعة الشخص المعنوي -1-أ

لشخص المعنوي إلى القول بأن طبیعته تجعل لكر للمسؤولیة الجزائیة یذهب الإتجاه المن    

من المستحیل إسناد الجریمة إلیه، فالشخص المعنوي محض إفتراض قانوني من صنع 

  )1( .المشرع ولیس له وجود مادي 

ه ا إلى الشخص المعنوي لأنهلجریمة ، كما أنه لا یمكن إسنادفمن المستحیل إرتكابه ل    

ناصر داخلیة نفسیة لا یمكن أن تنسب لغیر للإنسان، ع یفترض فیه الإرادة والإدراك وهي

وعلیه فتثبت الإرادة لمن یرتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي، ولمصلحته أي للشخص 

  )2(.الذي یسیر الشخص المعنويالطبیعي 

لفهم  موبما أن الشخص المعنوي خیال لیس له وجود ولیس له الإدراك والعقل اللاز     

كه وتقدیم ما یترتب علیه من نتائج لذلك لا یتصور إرتكابه الركن فهم سلو تكلیف المشرع، ول

سبب السلوك الإجرامي، والشخص  اعتبار أن الإرادة یجب أن تكون هيادي للجریمة، بالم

وبالتالي فإن الشخص المعنوي لا یمكنه تحمل المسؤولیة ) لا(المعنوي لیس له إرادة مستقلة 

  )3( .الجزائیة

   :صص الشخص المعنويمبدأ تخ -2-أ

یة التي یتمتع بها الشخص المعنوي ما هي إلا أهلیة أن الأهلیترتب على هذا المبدأ     

كات ر ا تقررت في نطاق تخصص معین قانونا، فالشقصة، ذلك أن أهلیته القانونیة إنمنا

ة یمهننیة وجدت لدفاع عن مصالح ض غمار التجارة والنقابات المهالتجاریة إنما وجدت لخو 

  )4( .معینة

                                                           
  .82مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص  -)1(

  .8سلیم صمودي ، المرجع السابق،ص  -)2(

  .53المرجع السابق،ص سؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، مالمحمد حزیط،  -)3(

  .88مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص  -)4(
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ا خروج هذه مما یعني أن الجریمة التي ترتكب من طرف الشركات التجاریة یترتب علیه   

  .الشركة عن الهدف الذي أنشأت لأجله 

ولأن إرتكاب الجریمة لا یدخل بطبیعة الحال ضمن الأغراض التي تهدف إلیها الأشخاص 

الشخص المعنوي الجریمة بإسمه  المعنویة، فإنه یترتب على ذلك أنه إذا إرتكب أحد ممثلي

ولحسابه الخاص، إستحال نسبة هذه الجریمة إلیه، لأن نسبة هذه الجریمة للشخص المعنوي 

یعني الإعتراف بالوجود القانوني له في خارج النطاق الذي یعترف القانون له فیه بالشخصیة 

  )1( .القانونیة

الاعتراف به كشخص معنوي  فإتجاه الشخص المعنوي إلى ارتكاب الجریمة یسقط   

   )2( .ن مبدأ التخصص الذي یحكمه لخروجه ع

  : الاخلال بقاعدة شخصیة العقوبة -3-أ

لشخص المعنوي أن تقریر مبدأ لیرى أنصار الاتجاه المعارض للمسؤولیة الجزائیة      

 أنذلك ، قاعدة شخصیة العقوبة عن روجاخ للشخص المعنوي یعتبرالمسؤولیة الجزائیة 

توقیع العقوبة على الشخص المعنوي، یجعلها تصیب جمیع الأشخاص الطبیعیین والعاملین 

ل جزائیا عن أفعال غیرهم، وهذا ي أن بعض أعضاء الشخص المعنوي یساءمما یعنلدیه، 

  )3(. یتعارض بوضوح مع مبدأ شخصیة العقوبة، كما یتنافى مع العدالة

  

  

  

                                                           
  .54المرجع السابق،،ص  المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، محمد حزیط، -)1(

  .9صمودي ، المرجع السابق، ص سلیم  -)2(

  .54، ص السابق المرجع المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، محمد حزیط ، - )3(
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  :لا تتعارض مع تقریر المسؤولیة الجزائیة  طبیعة العقوبات الجزائیة -4-أ

طبق ة في رفض المسؤولیة الجزائیة، فعلى مستوى العقوبة لا یمكن أن تتقوم هذه الحج    

  )1( .على الشخص المعنوي أهم العقوبات المقررة للجرائم وهي العقوبات السالبة للحریة

إلى حجة مزدوجة مستمدة من كرون للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي فیستند المن   

من العقاب، ذلك أن أغلب العقوبات  ات الجنائیة، وكذا الأغراض المستهدفةطبیعة العقوب

  . )2(صل مخصصة للأشخاص الطبیعیةالأالتي تضعها التشریعات الجنائیة في 

نوي هو في الحقیقة أمر عدیم الجدوى لأنه لا یحقق عع العقوبة على الشخص المفتوقی   

  .)3(یه وتأهیله إجتماعیا لأغراضها وهو إصلاح المحكوم عأهم 

  الاتجاه المؤید للمسؤولیة الجزائیة لشركات التجاریة  - ب

معنوي عامة اللشخص لعلى عكس الاتجاه التقلیدي المعارض للمسؤولیة الجزائیة     

الشركات التجاریة  مساءلةظهر هناك إتجاه آخر یؤید فكرة ومبدأ  ةلشركات التجاریة خاصلو 

  : جزائیا ویدعوا إلى إقرار التشریع الجنائي لهذه الفكرة وإستند هذا الاتجاه إلى حجج أهمها

   تعارض مع تقریر المسؤولیة الجزائیةطبیعة الشخص المعنوي لا ت -1-ب

لة الشخص المعنوي مسؤولیة جزائیة، أن هذا الإعتراف على اءیعتقد المناصرون لمس    

الفقهاء الجنائیین بالفقه المدني  عبسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي راجع لتشتطبیق الم

الذي أشاع نظریة المجاز في تحدید طبیعة الشخص المعنوي التي تقوم على أن  القدیم

ر الشخص على جماعات على الانسان، أما إعطاء تعبی لاإلا یصدق الشخص في القانون 

                                                           
  .226أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -)1(

  .10سلیم صمودي ، المرجع السابق، ص  - )2(
  .55المرجع السابق، ص  للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن المسؤولیة الجزائیة محمد حزیط ، -)3(
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أیضا أنصار هذا الإتجاه أن الشخص  ىویر  )1( مشرع الأشخاص والأموال فهو من إنشاء ال

ة وله الح ذاتیة، وإرادة خاصة به ومتمیز ة مستقلة ومصیالممستقل و ذمة  كیانالمعنوي له 

لیة القانونیة الكاملة التي تمكنه من إكتساب الحقوق هوجود في عالم القانون إذ یتمتع بالأ

كما یمكن أن تستند إلیه أفعال تعد جرائم في ا، اءل مدنیالإنسان ولذا یسكوتحمل إلتزامات 

نظر قانون العقوبات، فقد هجر الفقه والقضاء النظریة التي تعتبر الشخص المعنوي كیانا 

  )2( .خیالیا

والشخص المعنوي قد أصبح حقیقة قانونیة، فإنه أصبح یشكل كالأشخاص الطبیعیین حقیقة 

 یبر هلكثیر من الجرائم كالنصب والتل يادمالالركن إرتكاب إجرامیة لا تقبل الشك إذ یمكنه 

  )3( .الضریبي ومخالفة قوانین العمل

  :مبدأ التخصص لا یحول دون مساءلة الشخص المعنوي جزائیا - 2- ب

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن مبدأ التخصص لا علاقة له بالوجود القانوني للشخص   

ح ر تنحصر أهمیته في تحدید النشاط المصالمعنوي ولا بقدرته على إرتكاب الجریمة، وإنما 

یعتبر للشخص المعنوي للقیام به، فإذا خرج عن حدود تخصصه ظل له وجود، ولكن نشاطه 

  )4( .غیر مشروع 

كذلك حسب هذا الإتجاه لا یمكن القول أن هناك تعارض ما بین مبدأ التخصص، وبین    

ضا إلى بهذا المبدأ سوف یؤدي أی إمكانیة إرتكاب الشخص المعنوي للجرائم، كما أن الأخذ

  )5( .ة بالإضافة إلى المسؤولیة الجزائیةعدم قیام المسؤولیة المدنی

                                                           
 ،، دار هومة، الجزائر1أحمد مجحودة،أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، ج -)1(

  . 559، ص 2000

  .60المرجع السابق، ص  التشریع الجزائري والقانون المقارن،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في  محمد حزیط، -)2(

  .62المرجع نفسه، ص  -)3(

  .62، ص  نفسهالمرجع  -)4(

  .78مبروك بوخزنة، المرجع السابق،ص  -)5(
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  :شخصیة العقوبةعدم تعارض مسؤولیة الشخص المعنوي مع قاعدة  -3- ب

صب على مرتكب الجریمة باعتبار أن نأن شخصیة العقوبة ت یرى أنصار هذا الإتجاه      

م آثار الجریمة التي قام بها في الشخص المعنوي تنصرف إلیه همینالممثلین أو المسا

 )1(. فهذا لا یعتبر إخلالا بمبدأ شخصیة العقوبة،  الشخص المعنوي

ق السلیم له، لأن یبل هو التطب صیة العقوبة حقیقة هذا الأمر لا یعني مخالفة مبدأ شخفي 

الغیر  مي، أما إن إمتد أثره إلىاجر الإهذا المبدأ یقتضي أن تطبق العقوبة على مرتكب الفعل 

  )2(. هذا خروجا عن المبدأ  بطریقة غیر مباشرة فلا یعتبر

ویضیف أیضا أنصار هذا الاتجاه أن مسؤولیة الشخص المعنوي لا تتعارض مع مبدأ    

ر وغیرهم لا یعد آثار یسأشخاصا آخرین كالعاملین والمبقوبة شخصیة العقوبة، فمساس الع

ا آثار طبیعیة ناشئة عن طبیعة العلاقة القائمة بین الشخص ذاتها، وإنم ناجمة عن العقوبة

  )3(. المعنوي ذاته وغیره من العاملین والمسیرین 

  العقوبات الجزائیة التي تتلائم مع طبیعة الشخص المعنوي - 4

عمق موضوع مساءلة الشخص الذي ناقش ب 1929بوخارست سنة  انتهى مؤتمر   

ضده تدابیر أمن أو إجراءات أن هذا الأخیر لا توقع علیه عقوبة، وإنما تتخذ المعنوي، إلى 

  )4(. دون القیام بتطبیق عقوبات جنائیة مثل الحل، الغلق ، المصادرة  وقائیة

تعتبر سببا من  ان طبیعة الشخص المعنوي لا یمكن أنفب أنصار هذا الاتجاه فحس       

وي ، فالعقوبة تتطور نلشخص المعالمسؤولیة الجزائیة  لإنكار في  إلیهالأسباب التي یستند 

                                                           
  .13سلیم صمودي ، المرجع السابق، ص  -)1(

  . 182، ص 2013الجزائر، ، دار الهدى، 1عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، ج -)2(

  .284 -283،ص 2013القسم العام، دار هومة ، الجزائر،  :عبد القادر عدّو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري -)3(

  .13سلیم صمودي ، المرجع السابق،ص  -)4(
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ویمكن تطویعها لملائمة كل الظروف ، شأنها شأن أي موضوع من موضوعات قانون 

  )1( .العقوبات 

اء على مستوى الفقه أثر على التشریعات والقضاء، فمنهم من أخذ ر ولقد كان لتضارب الأ    

لة مج هاقوانینه كإستثناء ومنهم من إستعمل ا فيلة كمبدأ عام ومنهم من جعلهءبهذه المسا

  )2(. وتفصیلا 

.                                                من المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة لجزائريموقف المشرع ا :الثاني الفرع

المتضمن قانون  2004نوفمبر  10بتاریخ  04/15شكل صدور القانون رقم لقد    

لشركات لنقطة البدایة لموقف واضح للمشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة  )3(العقوبات 

التجاریة وللأشخاص المعنویة بصفة عامة، فقبل صدور هذا القانون لم یتضمن قانون 

أي نص صریح حول إقرار المسؤولیة لأي نوع  1966العقوبات الجزائري عند صدوره سنة 

  .من أنواع الأشخاص المعنویة 

قف المشرع الجزائري تبین أن المشرع هذا القانون وظهور التطور في مو  ولكن بعد إصدار   

ثم   )ثانیا(، مرحلة الإقرار الجزئي )أولا(تمثل في مرحلة عدم الإقرار  قد مر بثلاث مراحل

  .) ثالثا(ام مرحلة الإقرار الت

  مرحلة عدم الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة : أولا 

لم یرد أي نص صریح ینص عن المسؤولیة الجزائیة في هذه المرحلة المشرع الجزائري 

لشخص الطبیعي ولیس للشخص ل فقد نص عل عقوبات مقررةة، للأشخاص الإعتباری

                                                           
  .65المرجع السابق، ص  المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، محمد حزیط، -)1(

  .13مبروك بوخزنة ، المرجع، السابق،ص  -)2(

الصادرة  71، ج ر عدد المتضمن قانون العقوبات ،2004نوفمبر  10المؤرخ في  15- 04من القانون رقم  09المادة  -)3(

  .معدل ومتمم 2004نوفمبر 10في 
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 05د نالب 09الجریمة في الجنایات والجنح في المادة المعنوي ذاته، ویجوز الحكم على هذه 

  )1(. من قانون العقوبات

وأیضا فرض إنشاء صحیفة السوابق القضائیة لقید العقوبات التي تصدر على الشركات     

ث على الاعتقاد ن قانون الإجراءات الجزائیة قد بعم 647والتجاریة بموجب المادة  المدنیة

  . یعترف ضمنیا بالمسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریةأن المشرع الجزائري 

  مرحلة الإقرار الجزئي بالمسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة : ثانیا 

لم ینص المشرع الجزائري صراحة بهذه المسؤولیة في قانون العقوبات، وذلك قبل تعدیله     

  : ثلة في، في حین كرسها بموجب بعض القوانین الخاصة والمتم2004سنة 

إذ  )2(ضع الأسعار بو ع المخالفات الخاصة قمالمتعلق بالأسعار و  37 -75الأمر رقم  -

لشركات التجاریة إلا أنه قد ألغي هذا لصراحة بالمسؤولیة الجزائیة  منه 61أقرت المادة 

الذي  )3(والمتعلق بالأسعار  1989جویلیة  05المؤرخ في  12 -89النص بموجب القانون 

  .جزائري عنها بالنسبة لهذه الجرائممما یؤكد تراجع المشرع ال لم ترد به

المؤرخ في  36 -90قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب الأمر رقم  -

ه المعدل من 38في المادة )4( 1991الیة لسنة المتضمن قانون الم 1990مبر دیس 31

 1992یة لسنة المتضمن قانون المال 1991دیسمبر  18المؤرخ في  95-91بالقانون رقم 

                                                           
 84ج ر عدد ، المتضمن قانون العقوبات 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06رقم قانون المن  647المادة  -)1(

  .معدل ومتمم، 2006دیسمبر  24في  الصادرة

 38المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار ، ج ر عدد  عیتعلق بقم ،1975أبریل  29المؤرخ في  37 -75الأمر رقم  -)2(

  .1975ماي  13  في الصادرة

 1989جویلیة  19المؤرخ في  29ج ر، عدد یتعلق بالأسعار  1989جویلیة  05المؤرخ في  12 - 89القانون رقم  -)3(

 19المؤرخ في  03- 03امربو الملغى المتعلق بالمنافسة  1995جانفي  25المؤرخ في  06-95رقم بالأمروقد الغي ب 

  .2003جویلیة  20المؤرخ في  43ج ر عدد 2003جویلیة

الصادرة في  57ج ر عدد  1991، لسنة ، المتعلق بقانون المالیة 1990دیسمبر  31المؤرخ في  36 - 90رقم  قانون -)4(

  .  معدل ومتمم 1990دیسمبر  31
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، )1(303لشركات التجاریة في المادة لسؤولیة الجزائیة مالبأقر  منه إذ 57إلى  14في المادة 

من قانون الرسم على رقم الأعمال  138وهو نفس الحكم الذي تضمنته أیضا المادة 

ضمن  االشخص الاعتباري أدرجته حل وعقوبة. )2( 1991المتضمن قانون المالیة لسنة 

الذي یرتكب جنایة أو جنحة ولیس  العقوبات التكمیلیة وهي تخص الشخص الطبیعي

  . خص المعنوي ذاته الذي یرتكب جریمةشال

من  يقانون العقوبات والقوانین المكملة على عقوبة منع الشخص الاعتبار  كما نص   

  )3( منه 17الاستمرار في ممارسة النشاط في المادة 

رفض  للشخص المعنوي إذولقد إستبعد القضاء الجزائري صراحة المسؤولیة الجزائیة    

  .مبدأ شخصیة العقوبة  إلىالحكم بالإجراءات المقررة بقانون الجمارك وذلك بالاستناد 

من أجل ها حده، مع إقرار مسؤولیة مدیر بالإضافة إلى رفض تحمیل المسؤولیة الجزائیة لو    

ر المشرع الجزائري باسم ولحساب المؤسسة كما أقإرتكاب جنحة إصدار شیك بدون رصید 

مسؤولیة الشخص الطبیعي ولیس الشركة التجاریة عن جرائم الإفلاس وجرائم الشركات 

خص من القانون التجاري، قد جعل من الش 840إلى  800المنصوص علیها في المواد 

هذه الجریمة ولم یسأل الشركة ذاتها كشخص معنوي عن أیة واحدة الأصلي لفاعل الالطبیعي 

  )4( .من هذه الجرائم

والتنظیم المتعلق بقمع مخالفات التشریع  1996 جویلیة 09المؤرخ في  22 -96مر رقم الأ

أقر صراحة بهذه المسؤولیة  إذ: من وإلى الخارجالخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال 

المؤرخ  01-03 قمر  هذا النص بموجب الأممنه، وقد تم تعدیل  05نص المادة وذلك وفقا ل

                                                           
، عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع 37 -75من القانون رقم  9فقرة  303تنص المادة  -)1(

  ...".لعقوبات المستحقة وبالعقوبات التكمیلیةللقانون الخاص ، یصدر الحكم 

  .80المرجع السابق، ص المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، محمد حزیط، -)2(

  .228أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،ص  -)3(

  .548أحمد مجحودة ، المرجع السابق،ص  -)4(
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خل المسؤولیة الجزائیة للشخص وبذلك یكون المشرع الجزائري قد أد، 2003فیفري  19في

ل إلیه قانون العقوبات، بل وتجاوز ما وصالمنظومة القانونیة قبل تقریرها بالمعنوي في 

المسؤولیة الجزائیة، وهذا سیما التشریع الفرنسي، وذلك من حیث نطاق لا التشریع المقارن، 

صر هذه المسؤولیة في الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون حالمشرع من خلال  تداركهما 

  .الخاص

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام  2003جویلیة  16المؤرخ في  09 -03القانون رقم 

      )1(: إستحداث وإنتاج وتخزین وإستعمال الأسلحة الكیماویة وتدمیر تلك الأسلحة إتفاقیة حظر

منه حكما یقضي صراحة بقیام مسؤولیة الشركات التجاریة جزائیا  18الذي تضمنت المادة 

ى إل 9ن جرائم المنصوص علیها في المواد من مكشخص معنوي على ارتكاب أیة جریمة 

غرامات مالیة تعادل خمس مرات الغرامة المالیة المقررة نون، ومعاقبتها بمن هذا القا 17

  .للشخص الطبیعي 

  : مرحلة تكریس المسؤولیة الجزائیة لشركات التجاریة: ثالثا

المعدل والمتمم لقانون  2004نوفمبر  10الموافق لـ  15-04رقم  قانونالبموجب     

رس المشرع صراحة مبدأ المسؤولیة الجزائیة منه كمكرر  51العقوبات نصت المادة 

یعد إقرار هذا المبدأ من أهم القواعد مكرر حیث  51للأشخاص المعنویة من خلال المادة 

  )2(. المشرع في قانون العقوبات هاالتي إستحدث

                                                           
المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة حظر إستحداث وإنتاج  2003جویلیة  19المؤرخ في  09 - 03القانون رقم  -)1(

  . 2003جویلیة  20الصارة في 43، ج ر عدد وتسییرهاالأسلحة الكیماویة وتخزین 

والأشخاص المعنویة الخاضعة بإستثناء الدولة والجماعات  المحلیة " علىنون العقوبات اقمكرر من  51المادة  تنص -)2(

للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابها من طرف أجهزتها أو ممثلیه 

   .الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك 

  " .س الأفعالإن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في نف
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مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص بمن أهم الاعتبارات التي دفعت بالمشرع لإقرار     

  .إعترافه بحقیقة الاجرام المرتكب من الأشخاص المعنویة في العصر الحدیثالمعنویة هو 

لشركات التجاریة والأشخاص المعنویة لوأهم الخصائص التي میزت المسؤولیة الجزائیة   

هي أن هذه المسؤولیة محصورة في الشخص المعنوي بصفة عامة في القانون الجزائري 

ح كالشركات التجاریة، بغض بدفه سواء كان الر كان ه االخاضع للقانون الخاص فقط، أی

أو كان لا یهدف إلى  ،لدولةلالنظر عما إذا كان رأس مالها مملوك للخواص أو مملوك 

  )1( .الجمعیات الخیریة ك ذو طابع خیري  لربح أو كان تحقیق ا

زدواجیة المسؤولیة الجزائیة بین الشخص المعنوي والشخص الطبیعي، اب هوأیضا إعتراف 

وأصبحت الشركات التجاریة على غرار باقي الأشخاص المعنویة المعنیة بتطبیق أحكام 

المسؤولیة الجزائیة علیها، فتسال جزائیا عن أیة جریمة منفذة أو تم الشروع فیها، شأنها شأن 

الشخص الطبیعي الذي أرتكب الفعل المادي لحسابه، كما یمكنه أن تكون فاعلا أو شریكا 

  .قیام مسؤولیتها جزائیا متى توفرت شروط

 اإن المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة هي مسؤولیة مشروطة بمعنى أنه ینبغي لقیامه    

كب الجریمة بواسطة أحد الأشخاص اللذین یعبرون عن إرادتهم كشخص معنوي، تأن تر 

التي ، دون غیرهم من الفئات  ینوحصرهم القانون الجزائري في أجهزته وممثلیه الشرعی

 ویبقى القانون الجزائري من بین القوانین،  )2(تنتمي إلیها أیضا كما یجب أن ترتكب لحسابها 

وأغلب هذه  یة عن الكثیر من الجرائملشركات التجار لالقلیلة التي تأخذ بالمسؤولیة الجزائیة 

 فإنه لا.مكرر من قانون العقوبات 51الجرائم منصوص علیها في قانون العقوبات المادة 

على إعتبار الطبیعة  بذلك  یجوز متابعة الشخص المعنوي إلا بوجود نص صریح یقضي

التشریعات على توسیع نطاقها من لهذه المسؤولیة وإن عملت معظم  الخاصة والمتمیزة

                                                           
  .234أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -)1(

  .79عائشة بشوش، المرجع السابق،ص  -)2(
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فإن الشركة كشخص معنوي لا تعاقب إلا عن الجریمة  و علیه الحفاظ على خصوصیاتها

فیما لا تعاقب عن باقي الجرائم  انون العقوباتق من 51المنصوص علیها في المادة 

  .المنصوص علیها في نفس هذا القانون رغم خطورتها

  :مراحل المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة: المطلب الثاني

تمر الشركات التجاریة منذ إنشائها إلى زوالها بعدة مراحل تتلخص في مرحلة التأسیس    

مراحل حیاة الشركة تعتبر هذه المراحل من أهم  التصفیة إذمرحلة الإندماج ومرحلة و 

جریمة ترتكبها خلال أي مرحلة من هذه  أیةتنشأ مسؤولیتها الجزائیة عن  التجاریة، فهي

ویة، باعتبارها عنصرا جوهریا في إقرار تلك نالمراحل، یجب أن تكون متمتعة بشخصیتها المع

الفعل المجرم  تارتكبو خصیة المعنویة،شتمتع بالفمتى تثبت بأن شركة تجاریة ت. المسؤولیة 

  للمساءلة الجزائیة  لحسابها فإنها تخضع  عن طریق أجهزتها أو ممثلیها الشرعیین، وتم ذلك

ام هذه المسؤولیة أثناء مرحلة التأسیس أو الإنشاء یتم التطرق إلى مدى قیولتوضیح ذلك    

ثم أثناء ) الفرع الثاني (  حال وقوع ذلكدماجها في نخلال مرحلة إ، ثم )الفرع الأول( 

  ) . الفرع الثالث( تصفیتها

  : المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في مرحلة التأسیس أو الإنشاء: الفرع الأول

شهرها  ومن تاریخ قیدهاأقر المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة للشركات التجاریة 

  ، فالأصل)2( 59 -75رقم  أمرمن  )1( 549مادة في السجل التجاري وهذا ما نصت علیه ال

                                                           
 ،لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنوي إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري"القانون التجاري  من 549المادة  نصت -)1(

إلا إذا یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید في أموالهم وقبل إتمام هذا الإجراء 

  ." على عاتقها التعهدات المتخذة تأخذقبلت الشركة، بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن 

  .  وتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها

دیسمبر  19الصادرة في  101المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975 سبتمبر 26لمؤرخ في ا 59-  75أمر رقم  -)2(

  .معدل ومتمم 1975
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   )1( .أن یبدأ خضوعها إلى أحكام المسؤولیة الجزائیة من هذا التاریخ 

الجزائري، فإن المساءلة مكرر من قانون العقوبات  51واستنادا إلى نص المادة 

 الجزائیة تتطلب إسناد الواقعة إلى شخص معنوي، وأنه خلال مرحلة التأسیس لا تكون

الشركة التجاریة قد اكتسبت الشخصیة المعنویة بعد، ومن لحظة تسجیلها في السجل التجاري 

سیرها حق تمثیلها وتحمیلها نتائج إلتزاماتها مما یؤدي معه إلى إنتفاء مفقط یصبح ل

  )2( .المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في مرحلة التأسیس

ة تثبت إذا قامت بتنفیذ عمل مجرم یسبق حصولها ائیة للشركوكذلك فإن المسؤولیة الجن   

مؤسسیها بالتعاقد باسمها مع مجموعة عمال  احد على الشخصیة المعنویة كما لو قام

الحصول على مزاد لمصلحة فإذا قام أحد المؤسسین ب ،شروط تتنافى مع الكرامة الإنسانیةب

ت التأسیس عن طریق المزاد العلني، فاستفادة الشركة بعد حصولها على الشركة تح

شخصیتها المعنویة من هذه المواد تجعلها مرتكبة لهذه الجریمة، كما یمكن لأحد المؤسسین 

بالتعاقد باسمها مع مجموعة من العمال وقامت هذه الشركة باستخدام هؤلاء العمال للشركة 

/ 225ة فإنها تعاقب عن هذه الجرائم بمقتضى نص المادة بعد إكتسابها للشخصیة المعنوی

التي تنص على العقوبات الواجبة التطبیق، فالشركة تسأل لأنها ارتكبت الجریمة بعد  17

   .)3(إكتسابها للشخصیة المعنویة

وبهذا فإن من یسأل عن هذه الأفعال هم فقط المؤسسون لهذا الشخص الذي اقترفوا    

بالنسبة للجرائم  انتفاؤهاقاء هذه المسؤولیة في مرحلة التأسیس لا یعني الأعمال على أن إنت

                                                           
  .46سلیم صمودي، المرجع السابق،ص  -)1(

  .147المرجع السابق، ص المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن،  محمد حزیط، -)2(

  46السابق،ص سلیم صمودي،المرجع  -)3(
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، فإذا قام أحد المؤسسین بالحصول على مواد لمصلحة شركة تحت التأسیس عن )1(المستمرة 

  .عد جریمة وفق قانون العقوبات الفرنسيكنه عطل هذا المزاد وهو ما یطریق مزاد علني ول

فالملاحظ أن المشرع الجزائري یأخذ بالرأي القائل أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي    

في مرحلة الإنشاء والتأسیس تقع على عاتق المؤسس إلا إذا كانت الجریمة تعتبر من الجرائم 

  )2(. المستمرة وفقا للتشریع الجزائري

تع الشركة بالشخصیة المعنویة لا تتم" من القانون التجاري على  549كما نصت المادة    

إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین 

ین من غیر تحدید أموالهم إلا إذا قبلت الشركة ، بعد نولحسابها متضامتعهدوا باسم الشركة 

التعهدات بمثابة فتعتبر . ةتأخذ على عاتقها التعهدات المتخد تأسیسها بصفة قانونیة أن

فالمادة السابقة الذكر تتضمن على شرطین فالأول هو القید " تعهدات الشركة منذ تأسیسها

الشخصیة المعنویة أما  تفي السجل التجاري، فمن تم قید الشركة في السجل التجاري اكتسب

یة الأعمال التي قام بها الشركاء قبل ذلك فیتحمل مسؤولیتها الشركاء على أساس المسؤول

عمال بعد اكتسابها للشخصیة المعنویة، والشخصیة قبلت الشركة هذه الا اذا التضامنیة إلا

المعنویة تعني صلاحیة الشركة لاكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات في حدود الغرض الذي 

  . أنشأت من أجله

  المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة في مرحلة الإندماج: الفرع الثاني

إلى الاندماج أو  نشطتها التجاریة قد تلجأ بعد إنشاء الشركة التجاریة وخلال ممارستها لأ   

جاریة أخرى، مما یدفع إلى تحدید مدى تحملها للمسؤولیة من الناحیة الانصهار في شركة ت

 تبیان ذلك یتم تحدید المقصودقانونا، ول الجزائیة في حال ارتكابها للفعل المعاقب علیه

                                                           
، دار النهضة العربیة، ، مصر ،  1شریف سید كمال، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، ط -)1( 

  .40،ص 1977

  .167مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص  -)2( 
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ثم توضیح مدى قیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة المندمجة خلال ) أولا ( ماج بالإند

  ).ثانیا( هذه المرحلة 

   : المقصود بالإندماج:  أولا -

إنصهار تم هذا التوحد إما بیضاها شركتان أو أكثر، و بمقت الإندماج عملیة قانونیة تتوحد    

لتوحد في الحالة اشركة جدیدة تحل محلها، و معا في ها مزجأحدهما في الأخرى، وإما ب

الاندماج  ، وفي الحالة الثانیة یسمى الأولى یعرف باسم الإندماج بطریق الضم أو الابتلاع

  )1( .بطریق المزج 

المثلى لتركز المشروعات ،  الأداةوأهمیة الإندماج من الناحیة الإقتصادیة لا تنكر، فهو 

منافسة وزیادة وتكاملها أفقیا ورأسیا، مما یبعث فیها القوة التي تمكنها من تدعیم قدرتها على ال

  )2(تكلفته وتعظیم العائد منه الإنتاج إلى أقصى حد وخفض

ات عادة إلى وتلجأ الشرك. 764إلى  744 من في المواد لذلك وقد تعرض القانون التجاري   

ودها في ادة قدرتها الإنتاجیة أو تدعیم صمة إقتصادیة تمر بها، أو لزیالإندماج لتفادي أزم

م بإجماع الشركاء أو بموافقة الأغلبیة المطلوبة حسب النظام القانوني میدان المنافسة، وهویت

  )3(. للشركات

كل لزول شخصیتها الإعتباریة المندمجة ، وتتنقضي الشركة أو الشركات الأخرى  كما    

إلتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة وتنتقل جمیع حقوق و منها 

  .)4(بعد شطب تسجیل الشركة المندمجة

                                                           
  .37،ص 2005، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقیة1ي ومحمد السید الفقي الشركات التجاریة، طنیر محمد فرید الع -)1(

  .7،ص 1987، دار النهضة العربیة،مصر، 1حسني المصري، إندماج الشركات وإنقسامها، ط -)2(

  .123ص  1987عاطف محمد الفقي، الشركات التجاریة في القانون المصري ، دار النهضة العربیة، مصر، -)3(

ص ، 2007، دار وائل للنشر، الأردن، 1أحمد عبد الرحیم محمود عودة، الأصول الإجرائیة للشركات التجاریة، ط -)4(

255.  
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وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الإندماج خلف عاما للشركة المندمجة، وهذا في    

  )1( .ندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنینحدود ما إتفق علیه في عقد الإ

  تقریر المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة أثناء الإندماج : ثانیا

وفیما یخص المسؤولیة الجزائیة للشركة في حالة الإندماج قررت محكمة النقض الفرنسیة     

شان قضیة متعلقة بالمسؤولیة الجزائیة للشركة  2000جوان  20في قرار صادر عنها في 

  )2(. المندمجة، بأن قررت عدم جواز متابعتها جزائیا بعد إندماجها

ا المنطق المؤسس على خطورة عدم المساءلة ولكن محكمة النقض الفرنسیة لم تتبع هذ  

الجزائیة وإنما بمناسبة الطعن في هذا الحكم الذي قدمته الشركة المحكوم علیها، قررت نقضه 

تها یتأسیسا على أن عملیة إستغراق الشركة قد أدى إلى فقد الشركة القدیمة المندمجة لشخص

  )3(. مخالفا للقانون المعنویة ومن ثم فإن ما قررته محكمة الإستئناف یعد 

، قضت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض 2003أكتوبر  14وفي قرار صادر أیضا بتاریخ    

الفرنسیة أیضا باستبعاد المسؤولیة الجزائیة للشركة المندمجة ، بمبرر أي الإندماج یؤدي إلى 

دعوى فقدان الشركة المندمجة لشخصیتها القانونیة ، وتطبیقا أیضا لمبدأ شخصیة ال

العمومیة، فالحل عن طریق الإندماج یؤدي مباشرة إلى نهایة الشخصیة المعنویة للشركة 

  .)4(المندمجة لأنها لا تمر بفترة تصفیة 

ویترتب على ذلك إنقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة لها، دون أي إمكانیة لاستمرار هذه    

الدعوى ضد الشركة الدامجة تطبیقا لمبدأ شخصیة الدعوى العمومیة وبناءا على هذا،فإنه في 

                                                           
أنواع خاصة من  :شركات الأموال و مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة والأحكام العامة في شركات الأشخاص -)1(

  .354،ص  1998الشركات، دار الجامعة الجدیدة للنشر،مصر،

  .160، ص المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق  محمد حزیط، -)2(

  .160، ص نفسهالمرجع  -)3(

  .161المرجع نفسه، ص  -)4(
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حالة الإندماج للشركة المندمحة التي ارتكبت الجریمة بواسطة أحد أعضائها أو ممثلیها 

الیة، یمكن متابعتهم فیها التي انتقلت إلیها الذمة المالشركة الدامجة أو المندمج  لحسابها ولا

جزائیا في القانون الجزائري والقانون الفرنسي ، وذلك لأن الشركة المندمجة التي تصل وجوبا 

دون تصفیة ، لا یعد لها وجود قانوني ، وبالتالي فإن الإندماج لا ینقل المسؤولیة الجزائیة 

  )1( .ا لمبدأ المسؤولیة عن الفعل الشخصيتطبیق

  مرحلة التصفیة في المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة: الفرع الثالث

تها یأن تنقضي شخص المعنویة ، لا یمكن  بعد اكتساب الشركة التجاریة للشخصیة    

مثل انقضاء الشركة نفسها، وهذا إن تحققت أحد أسباب إنقضاء الشركة، بالمعنویة إلا 

إفلاس الشركة أو نهایة المدة، فلا تنتهي الشخصیة المعنویة للشركة ، بانتهاء أعمال 

  .التصفیة وتقدیم المصفى حساب التصفیة وتلبیة احتیاجات التصفیة التي قد تأخذ وقتا طویلا

شركة في حالة تعتبر ال" على أنه )2(من القانون التجاري الفقرة  الأولى  766نصت المادة    

 الشركة( وقت حلها مهما كان السبب، ویتبع عنوان أو إسم الشركة بالبیان التالي یة من تصف

  ).حالة تصفیة في

تنتهي مهام المتصرفین عند " على أنه  )3(من القانون المدني 444كما نصت المادة   

  ".التصفیة  يأن تنته إلىما شخصیة الشركة فتبقى مستمرة الشركة، أ للاحإن

                                                           
  .162ص  ،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق محمد حزیط ، -)1(

تعتبر الشركة في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان : " من القانون التجاري الجزائري على أنه  766تنص المادة  -)2(

  ".كة في حالة تصفیته شر " السبب ویتبع عنوان أو اسم الشركة بالبیان التالي 

  .وتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أني یتم إقفالها

  . ولا ینتج حل الشركة أثاره على الغیر الابتداء من الیوم الذي تنشر فیه في السجل التجاري

المؤرخ  05-07عدل بالقانون رقم المتضمن القانون المدني الذي  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -)3(

  " .2007مایو  13الصادرة في  31ج ر ،عدد 2007مایو 13في 
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من لشركة مباشرة وبعد إصدار قرار الحل االشخصیة المعنویة للشركة بعد حل  لا تنتهي

شخصیتها المعنویة إلى غایة بالشركة محتفظة  الجمعیة العامة أو من القضاة، حیث تبقى

وتهدف تصفیة الشركة إلى إنهاء . ما تأخذ وقتا طویلا ادةتلبیة إحتیاجات التصفیة التي ع

بعد،وذلك بإعطاء دائني  أو تنفیذ إلتزاماتها التي لم تنفذ المنقضیة،لشركة لالقانونیة الناشئة 

ها وتحصیل ما للشركة من حقوق في ذمة مدینها، ثم توزیع ما تمذة حقوقهم التي في كالشر 

دائنیها الرجوع للسداد دیونها أما إذا لم یكن لدیها الأموال الكافیة ، فتبقى من أموال تكفي 

لاستیفاء ما تبقى لهم من أموال في ذمة الشركة، والرجوع كذلك على الشركاء المتضامنون 

 إلىمال الشركة لذا تبرز الحاجة  رأسلى الشركاء الذین لم یقوموا بتقدیم حصصهم في ع

  )1(. الشركة لانقضاءمدیرها تنقضي تبعا  ن یتولى تصفیة الشركة ، لأن سلطةم تعیین

سواء تم ذلك في عقد الشركة أو في الشركاء، هم صفي عادة میتولى تعیین المن و 

  )2( .نظامها الأساسي أو في اتفاق لاحق

صفي مسؤولا تجاه میكون ال" من القانون التجاري على أنه  776حیث نصت المادة      

رة الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسته االشركة والغیر عن النتائج الض

  ". لمهامه

الشخصیة المعنویة ،فیة صشرعیا للشركة أثناء مرحلة التصفي ممثلا معد الی یثح

زول بل ت ، فإن المسؤولیة الجنائیة لااأحد أسباب إنقضائه حققللشركة تظل قائمة بعد أن یت

تستمر أیضا على وجودها ، فإذا ارتكبت الجریمة أثناء مرحلة التصفیة فإن الشركة مسؤولة 

والتجاري  القوانین الأخرى، كالقانون المدني عنها، ولا یغیر من ذلك أو یؤثر فیه إتجاه

                                                           
  .152، ص  المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق محمد حزیط، -)1(

تباریین عن جرائم غسل الأموال دراسة مقارنة، مجلة ن بوزیر، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الإعامحمد عبد الرحم -)2(

  .45،ص  2004الحقوق، العدد ،
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الشخصیة القانونیة لذلك الكائن على حاجات التصفیة ومتطلباتها  والإداري إلى تقریر قصر

  .فقط 

ها، لة ترتبط بعملیات التصفیة في مجملالمرحتلك ذلك أن الجریمة المرتكبة خلال  

لإعتبارات العملیة الأخذ بهذا تطلب اوت.  )1(سواء ما كان منها مشروعا أو غیر مشروع

الإتجاه حتما لا یلجأ القائمون على الشخص المعنوي إلى تعمد إطالة فترة التصفیة لإتخاذها 

  )2( .لإرتكاب الجرائم باسمه ولحسابه خلالها ذریعة

، فالمشرع الجزائري لم یتطرق )3(من قانون الإجراءات الجزائیة 6أما في نص المادة  

كان سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للشخص المعنوي لسبب الحل، إن 

  )4( .على غرار ما نص علیه بالنسبة للشخص الطبیعي في حالة الوفاة

الهدف الذي من أجله یتم الإبقاء على الشخصیة  لجریمة ترتبط بعملیات التصفیة وهيا   

  .الغایة الإقتصادیة التجمع ذو أوة ویة للشركنالمع

عد صحیحا أو حقیقیا في نطاق القانون المدني أو یما بف الرأيوتبدو صعوبة قبول هذا    

   .ائيفهم بذات الطریقة في القانون الجنولا یأو الإداري لا یكون كذلك دائما  التجاري

  

                                                           

،ص 2012المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دار الفكر الجامعي، مصر، حسام عبد المجید یوسف جادو،  -)1(

393.  

،دار النهضة العربیة ، مصر 1الجدید، طعمر سالم، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات  -)2(

 .42،ص 1995
 66، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10مؤرخ في  14 -04نون رقم قا-  )3(

  . 2004 – 10الصادرة  71، ج ر عدد 1966جوان  08المؤرخ في  155 –

- Isabelle URBAIN PARLEANI ,Les limites chronologiques a la mise en jeu de la )4(  

responsabilité pénale des personnes morales, revue des société, paris,1993,p244.  
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  للشركات التجاریة الأحكام القانونیة للمسؤولیة الجزائیة: المبحث الثاني

جزائیة للشركات التجاریة حول تقدیر ات التي أقرت المسؤولیة الإختلفت مواقف التشریع    

قسمین ، فالاتجاه الأول یقرر المسؤولیة  إلىالآراء  الجرائم التي تسأل عنها جزائیا فانقسمت

الاتجاه الثاني فیقرر المسؤولیة الجزائیة  ركات التجاریة عن جمیع الجرائم أمالشلالجزائیة 

  .التخصیص بمبدأاریة على جرائم معینة أي یأخذ لشركات التجل

فقد قام المشرع الجزائري كغیره من التشریعات بتحدید الشروط التي یجب توفرها بقیام   

المسؤولیة لشركات كشخص معنوي إلى جانب حصر نطاق الجرائم التي تساءل عنها 

  ن المشرع وبالتالي یكو " عندما ینص القانون على ذلك " الشركات ذلك بعبارة 

الجرائم التي تساءل المشرع وسع على قانون العقوبات بموجب التعدیلات التي أدرجها 

     .عنها الشركات التجاریة محددا شروط قیامها

مطلب ال(قیام المسؤولیة الجزائیة لشركات التجاریة إلى شروط یتم التطرق وعلیه       

  )المطلب الثاني (  الشركات التجاریةوإلى تحدید الجرائم التي تسال عنها ) ولالأ 

  شروط قیام المسؤولیة الجزائیة لشركات التجاریة : المطلب الأول

المعدل والمتمم  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15 -04من الأمر رقم  51تنص المادة     

الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب " لقانون العقوبات على أن یكون 

یستخلص " لحسابه من طرف أحهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك 

إقرار المشرع بإمكانیة المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي ، ومعاملته بناءا على ذلك معاملة 

  . هااعلا أصلیا أو شریكا فیباعتباره فالشخص الطبیعي في حال إرتكابه جریمة 

  : لذلك تتمثل شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة في 
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رادة إالطبیعیین الذین لهم حق التعبیر عن  صالأشخاإرتكاب الجریمة من طرف أحد  

  .) الفرع الثاني ( وأن ترتكب هذه الجریمة لحساب الشركة  )الفرع الأول( الشركة 

  إرتكاب الجریمة من طرف الأجهزة أو الممثلین الشرعیین للشركة التجاریة : الفرع الأول

یعتمد الشخص المعنوي على عدد من الأشخاص الطبیعیین الذین یتدخلون في تكوینه     

وممارسة أنشطتها ویطلق على  هاطلاع بتیسیر الإوإدارته من خلال تشكیل أجهزتها الإداریة و 

  )1(.المعنى الواسع لفظ الأعضاءهؤلاء الأشخاص ب

  .)ثانیا(ثم ممثلیها الشرعیین ) أولا(لذلك یتم تحدید أجهزة الشركة        

ارتكابهم الجرائم  الذین یترتب علىوقد حصر المشرع الجزائري الأشخاص أصحاب الصفة  

  )2(. أو ممثلیها الشرعیین  أجهزتهالشركات كشخص معنوي في لقیام المسؤولیة الجزائیة 

  : أجهزة الشركة التجاریة: أولا

ترتكب هذه  المشرع لتحمیل الشركة التجاریة المسؤولیة عن جریمة ما أنإشترط       

  .الأخیرة من قبل جهاز من أجهزة تلك الشركة 

  المقصود بأجهزة الشركة التجاریة   - أ

، تنص صراحة إلى ضرورة أن هذه مكرر من قانون العقوبات  51بالعودة إلى المادة        

لشركة التجاریة قد إرتكبت من طرف أحد أجهزتها دون غیرهم من لتكون الجریمة المنسوبة 

  .ه الشركة حتى وإن إرتكبو الجریمة لحسابهاذالعاملین في ه

                                                           
  .350حسام عبد المجید یوسف جادو، المرجع السابق، ص  -)1(

  .197المرجع السابق، ص  والقانون المقارن،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري  محمد حزیط ، -)2(
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یان مؤهل لاتخاذ القرارات وتطبیقها مم یخولهم ك أجهزة الشركة التجاریة كلویقصد    

ة إدارتها والتصرف بإسمها أي بوجه عام سلطلأساسي لهذه  الشركة القانون والنظام ا

  . )1(بیرة في المؤسسةكالأشخاص الذین یمثلون أهمیة 

تتنوع أجهزة الشركة التجاریة بحسب كونها شركات أموال أو  :أجهزة الشركة التجاریة  -  ب

  .أشخاص

 :أجهزة شركات الأموال تتمثل في  -1

الشركة فإن القانون ینص على نضامین للتسییر بالنسبة لهذه : شركة المساهمة -أ

  )2( .مختلفین من حیث أجهزة التسییر وذلك كله یخضع للإرادة الشركاء

من القانون التجاري تكون أجهزة تسییر شركة  641إلى  610طبقا لنص المواد      -2

المساهمة في ظل هذا النظام متشكلة من مجلس الإدارة الرئیس المدیر العام 

  .العامة للمساهمین والجمعیة

من القانون التجاري، تكون أجهزة شركة المساهمة في  673/  642وطبقا للمواد     -3

ظل هذا النظام متشكلة من مجلس المدیرین، رئیس مجلس المدرین، مجلس المراقبة 

  .والجمعیة العامة للمساهمین 

نون تجاري قا 583الى 576من خلال نص المواد  : شركة ذات المسؤولیة المحدودة- ب

سواء عینوا في عقد تأسیسها أو بعقد إتفاقي سواء  ،ن أجهزة تسییرها تتمثل في المدیریتضح ا

  .شركاء أو أجانب عن الشركة، كذلك الجمعیة العامة للشركاء تعد جهاز لها أیضا

  

  

                                                           
  .199،ص المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، مرجع السابق  محمد حزیط ، -)1(

  .96حمزة سلام، المرجع السابق، ص  -)2(
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  هي تسیر بواسطة جهاز: المؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة -ج

یتمثل في المدیر وهو الممثل الشرعي لها سواء كان هو الشریك الوحید أو أجنبیا واحد ووحید 

  )1( .عنها ومعین كمدیر

من القانون  2 / 715و 1 /715یستخلص من خلال المادتین: شركة التوصیة بالأسهم -د

المسیر : التجاري أن أجهزة التسییر تختلف باختلاف مراحل تأسیس الشركة وتتمثل في 

المیسرون الأولون كمرحلة أولى وهي مرحلة تأسیس الشركة بعد التأسیس أي خلال  الأول أو

  : وجود الشركة، فإنها تسیر من قبل الأجهزة التالیة

المسیرون، الجمعیة العامة، مجلس المراقبة ومجلس المراقبة لا یجب أن تتضمن  المسیر أو

  )2(أي من الشركاء المتضامنین

  :أجهزة شركات الأشخاص  - 2

الشخصي، فإن المبنیة على العامل  فإن  بحكم طبیعة هذه الشركة: شركة التضامن -أ 

  )3( .القانون یجیز تسییر الشركة من قبل كافة الشركاء

، كما یجوز تعین 554و  553رین في هذه الشركة حسب المادتین یدمویمكن تعدد ال    

 556یة العامة طبقا لنص المادة هذا المدیر من  أكثر من غیر الشركاء بالإضافة إلى الجمع

  .قانون تجاري

تسییر هذا النوع من الشركات یتم بنفس طریقة تسییر : طةیشركة التوصیة البس -ب

قد منعت  5مكرر 563مكرر من القانون التجاري إلى أن المادة  563التضامن طبقا للمادة 

إن لم یعین " عمل تسییر خارجي حتى بمقتضى وكالة  بأيالشركاء الموصین من القیام 

                                                           
  .202، المرجع السابق، ص المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن  محمد حزیط، -)1(

  .92، 91حمزة سلام، المرجع السابق، ص  -)2(

  .91ص  ،نفسهالمرجع  -)3(
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وتعد الجمعیة العامة للمساهمین  )1(مدیر الشركة كان لكل شریك متضامن الحق في إدارتها 

  )2( .جهازا لها أیضا

   : الممثل الشرعي للشركة التجاریة : ثانیا

حتى تكون ریة مرتكب الجریمة حاملا لصفة الممثل الشرعي للشركة التجا یجب أن یكون   

  .مسؤولة جزائیا 

یقصد بالممثلین الشرعیین الأشخاص  : المقصود بالممثل الشرعي للشركة التجاریة  - أ

یة في التصرف باسم الشركة بوصفها قهم السلطة القانونیة أو الإتفالالطبیعیین الذین 

القانون مباشرة أما السلطة الاتفاقیة  اشخص معنوي ، والسلطة القانونیة یكون مصدره

  )3( .فیكون مصدرها العقد أو نضام تأسیس الشركة

"  الجزائري الممثل القانوني  الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  02مكرر 65ولقد عرفت المادة    

للشخص المعنوي تفویضا  الأساسيوله القانون أو  القانون هو الشخص الطبیعي الذي یخ

  .لتمثیله 

التي إستعملها المشرع الجزائري تعني على وجه " وعلیه فإن عبارة الممثلین الشرعیین    

الأشخاص الطبیعیین الذین یخولهم القانون أو القانون الأساسي للشركة التحدید فقط فئة 

من قانون الإجراءات  2فقرة  2مكرر  65سلطة تمثیلها على نحو ما نصت علیه المادة 

  )4( .الجزائیة 

  

                                                           
  .91، ص السابقالمرجع  ،حمزة سلام -)1(

  .201المرجع السابق، ص  التشریع الجزائري والقانون المقارن،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في  محمد حزیط ، -)2(

  .206ص  ،نفسهالمرجع   -)3(

  .208ص  ،نفسهالمرجع  -)4(
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  : الممثلین الشرعیین للشركة التجاریة    - ب

ولتحدید أجهزة الشركة وممثلیها  ،وذلك بالنسبة لشركات الأموال وشركات الأشخاص     

وجب الرجوع إلى القانون ) مسؤولیة جزائیة( ل الشركة عن أفعالهم اءالشرعیین الذین تس

نوع الشركة هناك شركات الأساسي الذي یحكم كل نوع من الشركات فهم یختلفون باختلاف 

  .أموال وشركات أشخاص

  : الأموال كاتعیین لشر شر ال نممثلیال - 1

فإن الممثل القانوني تتمثل في الرئیس المدیر العام متى : بالنسبة لشركة المساهمة / أ

، جاريت انونقمن  638لمادة طبقا لدارة كاء تسییر الشركة عن طریق مجلس الإإختار الشر 

تمثل یدیرین فإن ممثل الشركة مر الشركة عن طریق مجلس الیالشركاء تسیأما إذا إختار 

  )1(قانون تجاري من ال 652لمادة ارئیس مجلس المدیرین طبقا لنص 

شركة ذات المسؤولیة المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة / ب

  : المحدودة 

الممثل القانوني لهاتین الشركتین هو من القانون التجاري فإن  577طبقا لنص المادة     

  .مدیرها 

  : مهشركة التوصیة بالإس/ ج

من القانون التجاري فإن الممثل القانوني لهذه الشركة هو  4 715طبقا لنص المادة      

  مسیرها 

                                                           
  .یمثل رئیس مجلس مدیرین الشركة في علاقاتها مع الغیر" من القانون التجاري  652  المادة نصت  -)1(

غیر أنه یجوز أن یأهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثیل لعضو أو عدة أعضاء آخرین لمجلس 

  .المدیرین 

   "لا یحتج بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثیل أعضاء مجلس المدیرین 
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مع الإشارة أن في حالة كون الشركة التجاریة في مرحلة التصفیة فإن المثل القانوني لها هو 

  .صفيمال

  :  شركات الأشخاص ل شرعیینال ینالممثل/ 2

ممثل القانوني یتمثل في لتوصیة البسیطة فإن الشركة التضامن وشركة لبالنسبة 

مكرر من  563من القانون التجاري والمادة  555و  554بنص المادتین "  المدیر عملا

  )1(.القانون التجاري 

    إرتكاب الجریمة لحساب الشركة التجاریة : الفرع الثاني

إن وضع مثل هذا الشرط هو أمر منطقي في حصر مسؤولیة هذه الأشخاص في      

، إذ بمقتضى هذا الشرط لا تسأل الأشخاص المعنویة عن الجریمة التي تقع المعقول النطاق

  )2(.من ممثلیها إذا إرتكبت لحسابهم الشخصي

عن الأفعال التي یتم تحقیقها لمصلحتها  ل إلااءبمعنى أن الشركة التجاریة لا تس        

أو مسیرها أو أي  هاساب مدیر حولفائدتها، وبالمقابل لا تسأل الشركة على  الأعمال المنجزة ل

یكون مرتكب لشركات التجاریة لا یكفي فقط أن لفتحقیق المسؤولیة الجزائیة  )3(شخص آخر 

بل لابد أن  ،لشركةا لا لهذهأو ممث اأو عضو  اطبیعی اشخص عل المجرم ثمالجریمة أو الف

تكون تلك الجریمة في حدود إختصاص ذلك العضو وأن تكون التصرفات المشكلة للجریمة 

لشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجریمة التي اولحساب الشركة فلا یمكن إعتبار  باسم

  )4( .رف بمحض إرادته ولحسابه الشخصيإذا تصكبها احد أجهزته أو ممثله الشرعي إرت

                                                           
  .92، ص السابقالمرجع  ،حمزة سلام -)1(

  .  200مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص  -)2(

  .89حمزة سلام، المرجع السابق، ص  -)3(

  .236أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -)4(
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مكرر من قانون العقوبات على هذا الشرط صراحة ویقصد بعبارة  51وقد نصت المادة     

حد أجهزة أن تكون الجریمة قد أرتكبت من طرف ممثل أو أ" الحساب الشخص المعنوي "

  .معني واسعدات لشركة ، فهي اتحقیق مصلحة  الشركة بهدف

 حققت اموجب أن تكون الجریمة لحساب الشخص المعنوي، وتخدم مصلحته كإذن یت    

فائدة أو تجنب ضرر ممكن أن یلحقا به، ویستوي في هذه المصلحة أن تكون مادیة معنویة 

    )1(تكون محققة أو احتمالیة أنیستوي 

  ل عنها الشركات التجاریة  ءتحدید الجرائم التي تسا:المطلب الثاني

المعدل  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15 -04مكرر من القانون رقم  51نص المادة     

والمتمم لقانون العقوبات صراحة على المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاضعة 

  .للقانون الخاص

فهذا النص القانوني یدل صراحة أن المشرع قد حدد نطاق الجرائم التي تسال عنها    

م بها ممثلیها الشرعیین أو أجهزتها وعن الجرائم عن الجرائم التي یقو جاریة جزائیا الشركات الت

الجرائم المنصوص علیها في ظل قانون  و لتحدید هده الجرائم وهي التي تتم لحسابها

الفرع الثاني ( ظل القوانین الخاصة  والجرائم المنصوص علیها في )وللأ الفرع ا( العقوبات 

 (  

  ص علیها في ظل قانون العقوباتالجرائم المنصو : الفرع الأول 

شخص معنوي في القانون ن أن تسال عنها الشركات التجاریة كإن أغلب الجرائم التي یمك   

لعقوبات وأكثر ما یشد الانتباه بشأنه أن المشرع لم االجزائري ورد النص علیها في قانون 

لتوضیح و  )2(لشركات التجاریة عن أیة جریمة ذات وصف مخالفة لیقرر المسؤولیة الجزائیة 

                                                           
  .286عبد القادر عدو، المرجع السابق ، ص  -)1(

  .167المرجع السابق،ص  المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، محمد حزیط، -)2(
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وكذلك الجرائم الواردة في  ،)أولا( 15 -04ظل القانون رقم في ذلك یتم تحدید الجرائم الواردة 

  . )ثانیا(  23 -06القانون رقم 

  :15-04نطاق التجریم في ظل القانون تضییق :أولا

للقانون العقوبات على مسؤولیة الشخص المعدل والمتمم  15- 04القانون نص  

  .المعنوي في ثلاث جرائم وذكرت هذه الجرائم على سبیل المثال

  : جریمة تكوین جمعیة الأشرار/ أ

تتمثل جمعیة لأشرار في القیام بأفعال تحضیریة لارتكاب جنایة أو جنحة، معاقب 

مثل هذه الأفعال  علیها بخمسة سنوات على لأقل ، ضد الأشخاص أو الأملاك، الأصل أن

غیر معاقب علیها لانتفاء البدء في التنفیذ غیر أن الخطورة التي یشكلها الأشرار عند 

   )1(تجمعهم أدى بالمشرع إلى إحداث هذه الجریمة المستقلة 

قانون  182إلى  176ریمة في المواد ولقد نص المشرع الجزائري عن هذه الج

، حیث تقوم المسؤولیة الجزائیة عن تكوین هذه الجمعیة من طرف العقوبات الجزائري

ما فاعلا أصلیا أو إالشخص المعنوي إلى جانب الشخص الطبیعي حسب مركزه في الجریمة 

   )2(.اشریك

  : تبییض الأموالجریمة  - ب

تلكات والأموال لا سیما ما ممر الإجرامي للدصمیقصد بجریمة تبییض الأموال إخفاء    

 وإدخالال موهي من الناحیة التقنیة تمر بثلاث مراحل وهي توظیف ال" ال القذرمالب"  یسمى 

هذه المرحلة إلى قطع الصلة بین  تهدفرة في نطاق الدورة المالیة والتمویه و الأموال القذ

                                                           
  .523،ص 2013، دار هومة، الجزائر، 15، ط 1أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج -)1(

  .قانون العقوبات  176و  177المادتین  -)2(
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من خلالها إستعمال المنتجات  مدماج یتنرحلة الإمالأموال غیر المشروعة ومصدرها و 

  )1(مظهر المشروعیة في شكل إستثمارات المبیضة التي كسبت 

ط أشخاص معنویة فیه ونظرا إلى أن تبییض الأموال قد یتم بدرجة أساسیة بتوری   

ویة، فقد نص قانون نالیة والشركات التجاریة أو غیرها من الأشخاص المعكالمؤسسات الم

على الشخص المعنوي إلى جانب عقوبات تخص الأشخاص العقوبات على عقوبات توقع 

  . )2(تلك العقوبات  7مكرر  389المادة وذلك في الطبیعیین 

موال وتمویل الارهاب لأمن قانون الوقایة من تبییض ا 02هو نفس الحكم الوارد في المادة 

  )3(ومكافحته  

  ة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتالماسالجرائم  -ج

تضمنت هذا وقد  ، )4( 2مكر  394مكرر إلى  394صوص علیها في المواد منالهي      

  منه  04مكرر 394التجریم بالنسبة للأشخاص المعنویة نص المادة 

الشركات التجاریة في حالة إرتكابها إحدى هذه الجرائم وهي صورتین فإما  تساءلوقد     

أن تكون هذه الجریمة  شرطعل أصلي أو شریك االدخول في منظومة معلوماتة سواء بصفة ف

  . رتكبت بواسطة أحد أعضاءهو ألحسابه أ

   23 -06إتساع نطاق التجریم في ظل القانون رقم : ثانیا

لمسؤولیة الجزائیة اما یلاحظ في هذا التعدیل لقانون العقوبات أن المشرع وسع من نطاق     

  :بالإضافة للجرائم المذكورة وتتمثل في  یات والجنحاوي في الكثیر من الجننللشخص المع

                                                           
  .439ص  المرجع السابق، ،1أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج -)1(

  .55،ص 2012،دار العلوم لنشر والتوزیع ، الجزائر، 1، جوالأعمالمنصور رحماني ، القانون الجنائي للمال  -)2(

 بالوقایة من المتعلق 2005 -02 - 06المؤرخ في  01- 05قانون العقوبات ، القانون رقم  7مكرر  289المادة  -)3(

  .معدل ومتمم 2005 - 02-09الصادرة في  11تبییض الأموال وتمویل الارهاب ج  ر،عدد 

  .قانون العقوباتمن  2مكرر  394مكرر إلى  394 من  المواد -)4(
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  : المصلحة العامةالجنایات والجنح ضد  -أ

لشخص المعنوي عن الجرائم التي لقد نص المشرع الجزائري على المسؤولیة الجزائیة     

والجرائم الماسة بأمن الدولة  ة بالنظام العامسامالجرائم ال: وهي المصلحة العامةیرتكبها ضد 

  .ویروجرائم التز 

  : الجنایات والجنح ضد أمن الدولة - 1

 06تحدثة بموجب القانون سمكرر من قانون العقوبات الم 96من المادة  1نجد الفقرة      

لشخص المعنوي عن الجنایات والجنح ضد أمن لتنص على قیام المسؤولیة الجزائیة  23

وجرائم ضد  )3(وجرائم الخیانة والتجسس  )2(جرائم التعدي عن الدفاع الوطني هي  )1(الدولة 

  . )5( والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة )4(سلطة الدولة 

  ماالجنایات والجنح ضد النظام الع - 2

لشركات لالجزائیة مكرر من قانون العقوبات على قیام المسؤولیة  175نصت المادة 

التي یرتكبها الأفراد، ضد النظام  حعن الجنایات والجن ةالتجاریة والأشخاص المعنویة عام

تعدي على انة والهمكرر والجرائم الإ 175إلى  144العمومي والمنصوص علیها في المواد 

،  )6(والجرائم المتعلقة بالمدافن وحرمة الموتى  148إلى  144الموظف ومؤسسات الدولة  

 )8(تدنیس والتخریب ، وجرائم ال )7(وجرائم لحسم الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات 

                                                           
  المتعلق بالجنایات والجنح ضد أمن الدولة من قانون العقوبات  96إلى  61منالمواد   -)1(

  .التعدي عن الدفاع الوطني  تعلق بجرائمت قانون العقوبات من  76إلى  65من المواد  -)2(

  .تتعلق بجرائم الخیانة والتجسس قانون العقوبات من 64إلى  61 من المواد -)3(

   .جرائم ضد سلطة الدولة قانون العقوباتمن  83إلى  77 من المواد -)4(

  .الموصوفة بأفعال إرهابیة  تتعلق بالجرائمقانون العقوبات  مكرر من 87إلى  77 من المواد -)5(

  .تتعلق بجرائم المتعلقة بالمدافن وحرمة الموتى قانون العقوبات من 148إلى  144 من المواد -)6(

  .تتعلق بجرائم تزویر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات قانون العقوبات من 159إلى  155 من المواد -)7(

  .تتعلق بجرائم التدنیس والتخریب  قانون العقوبات من  7مكرر  166/160 من المواد -)8(



ماھیة المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة:                                 الفصل الأول  
 

40 
 

والجرائم المتعلقة بالصناعة  )1(والیناصیبلمقررة لدور القمار المرتكبة ضد النظم اوالجرائم 

  )2(والتجارة والمزایدات العمومیة 

  : جرائم التزویر - 3

من قانون العقوبات في الفصل  241إلى  197نص المشرع على هذه الجرائم في المواد    

السابع من الباب الأول المتعلق بالجنایات لجنح ضد الشیئ العمومي، وقد نصت المادة 

المعدل  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23 -06مكرر من قانون العقوبات رقم  252

قیام المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة باعتبارها  علىوالمتمم لقانون العقوبات صراحة 

  )3( .أحد الأشخاص المعنویة المعنیة بهذه المسؤولیة عن أحد هذه الجرائم 

  204إلى 197المواد  :تزویر النقود جرائم -

إلى  205علیها في المواد  صوصوالدمغات والعلامات والطوابع المن جرائم تقلید الأختام -

  . قوباتقانون الع 213

  .قانون العقوبات 229إلى  214علیها في المواد  جرائم تزویر المحررات منصوص -

   .قانون العقوبات 252  إلى 242المواد  :جرائم إنتحال الوظائف والألقاب -

  : الأشخاص المعنویةالجنایات والجنح ضد  - ب

دیسمبر  20المؤرخ في  23 -06مكرر من القانون رقم  303نص المشرع في المادة     

المعدل والمتمم لقانون العقوبات على الجنایات والجنح التي تقع على الأشخاص والتي یجوز 

من الفصل الأول من  5و  4و  3 مة الأشخاص المعنویة عامة عنها وذلك في الأقساقبمعا

الباب الثاني من قانون العقوبات المتعلق بالجنح والجنایات ضد الأفراد، كذلك الجنح 

                                                           
  .ئم المرتكبة ضد النظم المقررة للدور القمار والیناصیب اتتعلق بالجر  من قانون العقوبات 169/ 165 من المواد -)1(

  .میة تتعلق بالجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزایدات العمو  قانون العقوبات من 175/  170 من المواد -)2(

  .172المرجع السابق،  المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، محمد حزیط، -)3(
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والجنایات ضد الأموال وذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من نفس 

  : القانون وهذه الجرائم هي 

  :  فرادالجنایات والجنح ضد الأ - 1

إضافة إلى جرائم الاعتداء الواقع ، )1(الخطأ هذه الجرائم هي جنحتي القتل الخطأ والجرح     

وجرائم الاعتداء على الشرف وإعتبار ، )2(لمنزل والخطفة امعلى الحریات الفردیة وحر 

إلى  296تهم الخاصة وإفشاء الأسرار المنصوص علیها في المواد االأشخاص وعلى حی

   )3(مكرر  303

عقوبات ،  288عمدي ولكنه أورد في المادة الالمشرع الجزائري لم یعرف الخطأ غیر  -

صور الخطأ ، ویكفي لقیام  حصرأنه حاول   فاظ التي استعملهالصور الخطأ ویبدو من الأ

الخطأ وتقوم المسؤولیة علیه أن تتحقق صورة من الصور التي ورد ذكرها في النص ، فكل 

  )4(رة ترتب قیام المسؤولیة و ص

وتعتبر جریمة القتل والجرح الخطأ من جرائم التقصیر التي یباشر فیها الجاني نشاطه عن    

  )5(. ه تحقیق نتیجة ضارة، فیحمله القانون مسؤولیة ذلكإرادة ولكن بدون أن یقصد ب

، قد )6( 2009المشرع وبموجب تعدیل قانون العقوبات سنة  أنكذلك تجدر الإشارة إلى    

مكررا منه  303بالنسبة للأشخاص المعنویة بموجب المادة  صبالأشخا رتجاجرم أفعال الإ

                                                           
  .قانون العقوبات  290/ 288 من المواد -)1(

  . قانون العقوباتمن  295/  291من المواد  -)2(

  .169لسابق،ص امحمد حزیط، المرجع  -)3(

، 2جرائم الإعتداء على الأشخاص وجرائم الإعتداء على الأموال ، ط :شرح قانون العقوبات الجزائريحسن فریجة،  -)4(

  .108 -107، ص 2009دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5القسم الخاص ، ط: محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري -)5(

  .56، ص 2004

المؤرخ  156 - 66ویتمم الأمر رقم  لیعدیتضمن قانون العقوبات  2009–فیفري25المؤرخ في   01 - 09قانون رقم  -)6(

  .معدل ومتمم 2009 -مارس 8الصادرة في  15ج  ر ، عدد 1966جوان  8في 
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المهاجرین  بریهمنه، وأفعال ت 26 كررم 303بالأعضاء بموجب المادة  روأفعال الاتجا

  .منه 321، وكذا جنحة نقل طفل وإخفاءه أو إستبداله في المادة  38مكرر  303المادة 

  : الأموال دالجنایات والجنح ض - 2

ت الأشخاص أصبح 23-06لقانون العقوبات بموجب القانون رقم بعد هذا التعدیل     

 382التي تترتب ضد الأموال وذلك بنص المواد ة عن كافة الجنایات والجنح المعنویة مسؤول

  :وهذه الجرائم هي ،3مكرر  417مكرر إلى المادة 

 قانون العقوبات 371إلى  350الأموال وقد نص علیها في المواد تزازبجرائم السرقات وإ  -

  )1(إختلاس مال منقول مملوك للغیر بنیة تملكه " فیمكننا تعریف السرقة بأنها 

قانون  375إلى  372د المنصوص علیها في المواد ین رصو دبجرائم إصدار شیك -

عتبر كذلك ت، وتعتبر هذه الجریمة من الجرائم الحدیثة نوعا ما في غالبیة الدول، و  العقوبات

   )2(مستقلة بذاتها 

  " لا یقابله رصید قائم  ل من یصدر بسوء نیة شیكاك" قانون العقوبات 374ادة فحسب الم

كل من توصل إلى إستلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو " جرائم النصب وفي  -

راء من إلتزامات أو إلى الحصول على جتصرفات أو أوراق مالیة أو عود أو مخالفات أو إ

  )3("ة الغیر أو بعضها و أو شرع في ذلك وكان بالإحتیال لسلب كل ثر أي منها 

من قانون العقوبات إمكانیة مساءلة الشخص  1رر مك 382حیث جاء في نص المادة    

المعنوي عن جرائم الشیك، ذلك أن الشخص المعنوي مسؤول جزائیا عن الجرائم المنصوص 

                                                           
  .183حسن فریحة ، المرجع السابق،ص  -)1(

  .153محمد صبحي نجم، المرجع السابق،ص  -)2(

  .266، ص2013باسم شعاب، جرائم الحال والثقة العامة، بیرتي للنشر ، الجزائر،  -)3(
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 51من هذا الفصل طبقا لشروط النصوص علیها في المادة  3، 2، 1علیها في الأقسام 

  .مكرر 

  .قانون العقوباتمن  1مكرر  382 - 376خیانة الأمانة نصت علیها المواد  ةجریم - 

في  ددیبكل إختلاس أو ت" من خلال النصوص القانونیة الواردة علیها أنها  ویمكن تعریفها

  .)1(أو حائزهال ملا عد من عقود الأمانة إضرار بمالكالجاني یمنقول سلم إلى مال حكمها 

جد كذلك جرائم تو إعتبرها المشرع جنایات وجنح ضد الأموال التي إلى جانب هذه الجرائم    

جریمة التعدي و من قانون العقوبات  385إلى  383الإفلاس التي نص علیها في المواد 

وجریمة إخفاء قانون العقوبات  386علیها في المادة على الأملاك العقاریة التي نص 

ر ار ضوالأ بیر والتخ هدموجریمة ال باتانون العقو ق 389 - 387المواد في الأشیاء المسروقة 

قانون  1مكرر  417 -395ها في المواد التي تنتج عن تحویل اتجاه وسائل النقل نص علی

  .العقوبات

ة یلكمیالإلتزامات المترتبة عن العقوبات الت قجرائم الغش والخداع وجریمة خر -ج

     المحكوم بها

لعقوبات التكمیلیة في الباب الأول التزامات المترتبة عن لإتم الإشارة إلى جریمة خرق ا    

لیها في الباب الرابع من امكرر من الفصل الثالث أما جرائم الغش والخداع تمت الإشارة 

  .الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات 

  

  

  

                                                           
  162محمد صبحي نجم، المرجع السابق،ص  -)1(
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  : جرائم الغش والخداع  - 1

لشخص المعنوي لعلى قیام المسؤولیة الجزائیة  435 امادتهفي نص قانون العقوبات     

في الشروط التي نصت علیها  ریتوف 435/ 429عن جریمة الغش والخداع في المواد  ةعام

  : مكرر وهذه الجرائم هي  51في المادة 

  .أو محاولة خداعه دعاقتلماتنص على جنحة خداع  429والمادة 

لى جنحة عرض مواد مغشوشة أو فاسدة أو لثانیة تنص عافي فقرتها  431كذلك المادة 

  .ةممسمو 

  : جریمة خرق الالتزامات المترتبة عن العقوبات التكمیلیة المحكوم بها -2

 23 -06الفقرة الثانیة من القانون رقم  13مكرر  18ت هذه الجریمة بموجب المادة ثدحأست

قیام الأشخاص المعنویة المعدل والمتمم لقانون العقوبات حیث تقوم هذه الجریمة في حالة 

  .بخرق الالتزامات المترتبة عن عقوبة تكمیلیة أو أكثر محكوم بها

  ل عنها الشركات التجاریة في ظل القوانین الخاصة  ءالجرائم التي تسا: الفرع الثاني 

باعتبار الشركات التجاریة أحد أنواع الأشخاص المعنویة التي تخضع للمسؤولیة الجزائیة     

ولكن في نطاق  15 -04 رقم ل صدور القانونبخاصة كرست المسؤولیة قفهناك قوانین 

) الشركات التجاریة( نطاق مساءلة الشخص المعنوي  من وسع  هوبعد صدور  ) أولا( ق یض

  )  ثانیا( 

  :  15 -04 رقم قانونال نطاق التجریم قبل صدور تصنیف : أولا

كانت من بین جرائم الشخص المعنوي المنصوص علیها في  15 -04قبل صدور قانون    

  .القوانین الخاصة 
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  جرائم الصرف-أ

 157 - 62لفرنسي بموجب القانون رقم ان التشریع عت الجزائر جریمة الصرف ثور     

الإبقاء على التشریع الفرنسي الذي لا یتضمن  المتضمن 1962دیسمبر 31المؤرخ في 

أحكام تفسیریة أو تتعارض مع السیادة الوطنیة والذي تم بمقتضاه تمدید تطبیق التشریع 

الفرنسي في الجزائر بما في ذلك التشریع الخاص بقمع جرائم الصرف الذي كان یحكمه 

   )1( . 1945ماي 30المؤرخ في  1088 -45ر رقم آنداك الأم

  )2(هذه الجریمة " لجزأرة  "  1970ن قانون المالیة لسنة ضمالمت

  )3(جریمة الصرف منصوصا ومعاقبا علیها في القانون الجزائري  أصبحتوبموجبه 

  : ي هت جریمة الصرف في ظل التشریع الجزائري بمراحل و ر وم

 426إلى  424دیدا في المواد ریم في قانون العقوبات وتحجالتمرحلة إدراج نصوص ) 1

   )4(. مكرر

تتزامن هذه المرحلة من صدور الأمر رقم : مرحلة إفراد قانون خاص لجرائم الصرف) 2

المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم  )5( 1996 جویلیة -09المؤرخ في  22 -96

 -03لأمر رقم المتمم والمعدل باالخاصین بالصرف وحركة رؤوس الموال من وإلى الخارج 

                                                           
  .157،ص 2004، دار هومة للنشر ،الجزائر، 2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص،ج -)1(

، الصادرة 110ج ر، عدد  1970من قانون المالیة لسنة المتض 1969دیسمبر31المؤرخ في  107 -69الأمر رقم  -)2(

  .1969دیسمبر  31في 

  .157ص المرجع السابق، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، حسن بوسقیعة،أ -)3(

  .المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم  2006دیسمبر20المؤرخ في  23-06الأمر رقم  -)4(

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم لخاصین بالصرف وحركة 1996جویلیة   09المؤرخ في  22 -96الأمر  -)5(

 01-03 بالأمر رقمالمعدل و المتمم  1996جویلیة 10، الصادرة في 43وإلى الخارج ، ج ر ، العدد من رؤوس الأموال 

المؤرخ في   03-10رقم  بالأمرالذي عدل  2003فیفري  23الصادرة في  ،12ج ر، عدد 2003فیفري 19المؤرخ في 

  .2010سبتمبر  1الصادرة في ، 50ج ر، عدد 2010اوت  26
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والذي بموجبه تم إلغاء جریمة الصرف من قانون العقوبات  2003فیفري  19المؤرخ في  01

  .هو مقرر في هذا النص مع إیضاح أن هذه الجریمة لا تخضع لأي جزاء آخر ما

الخاضعة للقانون الخاص ،  ا أحد الأشخاص المعنویةهوبالنسبة للشركات التجاریة باعتبار    

عن جرائم الصرف المرتكبة مخالفة  1996قد أقر مسؤولیتها الجزائیة منذ سنة كان المشرع 

  .1996جویلیة  09المؤرخ في  22 -96للأمر رقم 

بمخالفة التشریع  حد فأهم الأحكام المتعلقةاو لیس لها تقنین وجریمة الصرف جریمة    

في نصوص والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مقیدة 

تصادیة والمالیة في الفترة المعنیة، ومجمل هذه النصوص قمبعثرة ومتقلبة تقلب الظروف الإ

رقم  لأمراعن البنك المركزي الذي خصه  ایغلب علیها الطابع التنظیمي وهي صادرة أساس

في مجال  والقرض بسلطات تنظیمیة المتعلق بالنقد )1( 2003اوت26المؤرخ في 03-11

  ).62دة الما( الصرف 

 22 -96صر الأمر رقم ف لیست واحدة وإنما هي عدة، وقد حوالواقع أن جریمة الصر    

  . )2(مةیالمعدل والمتمم مختلف مظاهر الجریمة وكل مظهر شكل في حد ذاته جر 

الجرائم التي یكون محلها النقود وهو ما نصت علیه : وتصنف جرائم الصرف إلى طائفتین   

فیفري في  المؤرخ  01 -03المعدل والمتمم بالأمر  22 -96المادة الأولى من الأمر رقم 

المعدل و المتمم فتخص جریمة الصرف التي 22 -96من الأمر رقم  02، أما المادة 2003

  . )3(أحجار كریمة أومینة معادن ثیكون محلها 

  

                                                           
  2003أوت  27في الصادرة  52ج ر  عدد یتعلق بالنقد والقرض ،  2003اوت 26المؤرخ في  11-03الأمر  -)1(

  .2010سبتمبر  01في  الصادرة50ج ر،عدد 2010اوت  26المؤرخ في  04-10لأمر رقم اب والمتمم المعدل

  .160ص المرجع السابق ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص،  -)2(

   .160المرجع نفسه ،ص  -)3(
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  : جریمة الغش الضریبي) ب

تعتبر جریمة الغش الضریبي بأنه إستعمال طرق إحتیالیة للتملص أو محاولة التملص     

  . )1(أو من دفع الضرائب أو الرسوم المفروضة   جزئیا من وعاء الضریبة أو تصفیته كلیا أو

إقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طریق وفیما یخص تعریف الضریبة ، بوجه عام فهي     

الجبر ثورة الأشخاص الآخرین طبیعیین كانوا أو معنویین وذلك بغرض تحقیق نفع عام، 

شرع الجزائري عددا كبیرا من الضرائب یمكن تصنیفها حسب النصوص محیث یتضمن ال

  .)2(القانونیة التي نصت علیها

التشریع الضریبي في مجمله المسؤولیة لذلك كرس المشرع الجزائري من خلال نصوص     

ي على الجزائیة للشركات التجاریة عن جریمة الغش الضریبي حیث نص التشریع الجزائر 

  مجموعة من الضرائب وهي

 31المؤرخ في  36- 90رقم  القانونینص  :الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 1

- 18المؤرخ في  25 -91رقم نون والقا ،1991المتضمن قانون المالیة لسنة  1990دیسمبر

في  االمعدلان والمتممان وتتمثل أساس 1992المتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 

والرسم على    IBSوالضریبة على أرباح الشركات  IRG  الضریبة على الدخل الإجمالي

ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة نمن قا 9 -303وفي المادة  TAPالنشاط المهني 

المتضمن قانون المالیة لسنة  1990المؤرخ في  36-90الصادر بموجب القانون رقم 

مخالفة من قبل شركة أو شخص لعندما ترتكب ا" المعدل والمتمم على ما یلي .  )3( 1991

                                                           
  .385المرجع السابق ، ص الوجیز في القانون العام ، أحسن بوسقیعة، -)1(

  .467، هنفسالمرجع  -)2(

الصادرة في ، 57ج ر،عدد 1991المتضمن قانون المالیة لسنة   1990دیسمبر  31المؤرخ في 36- 90القانون رقم  -)3(

  .  1990دیسمبر 31
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لعقوبات ستحقة وبامالبس بعقوبات الح ممعنوي آخر تابع للقانون الخاص، یصدر الحك

  .ن أو القانونیین للمجموعة یقة ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیلحالم

 09المؤرخ في  103 -76الأمر قم من  554نصت المادة : الضرائب غیر المباشرة ) 2

 أوالمخالفات من قبل شركة  ما ترتكب دعن" المعدل والمتمم  على  )1( 1976 دیسمبر

عقوبات الحبس المستوجبة وكذلك العقوبات تابع للقانون الخاص فان   آخرشخص معنوي 

 هونفس.اللاحقة تقرر على أعضاء مجلس الإدارة والممثلین الشرعیین أو القانونیین للشركة 

ن رقم و من قانون الرسم على رقم الأعمال الصادر بموجبه القان 138م الوارد في المادة كالح

وتتمثل )2(  1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر18المؤرخ في  25 -91

  .أساسا في الرسم على القیمة المضافة

 103-76ن قانون الطابع الصادر بموجب الأمر رقم م 4-36المادة  :رسم الطابع) 3

  .المعدل والمتمم  )3( 1976دیسمبر09المؤرخ في 

 -76من قانون التسجیل الصادر بموجب الأمر رقم  4- 121المادة  :رسم التسجیل ) 4

  .دل والمتممعالم )4( 1976دیسمبر09المؤرخ في  105

وعلى سبیل المثال الإغفال أو التقلیل عن قصد في التصریح عن الدخل إخفاء أو محاولة   

ئق مزورة أو أو الرسوم المفروضة علیها تقدیم وثاأو منتجات تخضع للضریبة  غإخفاء مبال

غیر صحیحة للحصول على تخفیض الضرائب أو الرسوم أو الإعفاء منها فمن خلال هذه 

                                                           
دیسمبر 18في  صادرةال،  81المتضمن قانون الطابع ، ج ر، عدد  1976دیسمبر-9المؤرخ في 103-76الأمر رقم  -)1(

  .المعدل ومتمم 1977

المتضمن قانون المالیة  1991دیسمبر-18المتعلق بقانون الرسم على رقم الاعمال المؤرخ في  25- 91القانون رقم  -)2(

 31المؤرخ في  02-97المعدل بموجب قانون رقم  1991،سنة 65، المعدل والمتمم، ج ر ، عدد 1992لسنة 

  .المعدل ومتمم 1998المتضمن قانون المالیة  1997 31الصادرة في  89ج ر، عدد 1997دیسمبر

  

 18الصادرة في  81المتضمن قانون التسجیل ج ر ، عدد  1976دیسمبر-09المؤرخ في  105-76الأمر رقم  -)3(

  .1977دیسمبر لسنة 
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 غشة للشركة التجاریة قائمة في حالة ارتكابها لجنحة الیالمواد تبیین لنا أن المسؤولیة الجزائ

  .الضریبي 

  :اسة بالبیئةمالجرائم ال) ج

دیسمبر  12المؤرخ في  19- 01ب علیها بالقانون رقم قوهي الجرائم المنصوص والمعا   

منه قد صرحت  56حیث أن المادة  ،)1(المتعلق بتسییر النفایات ومراقبته وإزالتها  2001

اقب علماوذلك بالنسبة للجنحة المنصوص علیها و  ، بقیام المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة

وهي الجنحة الوحیدة  لتي تسأل عنها  ،القانونعلیها وفقا للأحكام هذه المادة من هذا 

  .اسة بالبیئة مواع الجرائم الأخرى النوالمتمثلة في رمي النفایات وفرزها دون باقي أ

كشخص معنوي أي جریمة كما أن المشرع الجزائري لم یجرم بالنسبة للشركات التجاریة    

  )2(2003 ویولی 19لمؤرخ في ا 10 - 03من الجرائم النصوص والمعاقب علیها بالقانون رقم 

لعقاب على الشخص الطبیعي اصر قو . ر التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في ایطا

حمیة وعلى الأوساط مفقط، رغم خطورة تلك الجرائم، وما تسببه من ضرر على المناطق ال

  .)3(المائیة والهواء والجو ، وحتى على الإطار المعیشي للإنسان

  یة ئحظر إستحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماجرائم ) د

 )4( 2003جویلیة19المؤرخ في  09-03 رقم وهي كل الجرائم التي نص علیها قانون   

حظر إستحداث وإنتاج وتخزین وإستعمال الأسلحة  المتضمن قمع جرائم مخالفته أحكام إتفاقیة

                                                           
،  77المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، ج ر ، عدد  2001دیسمبر12المؤرخ في  19- 01القانون رقم  -)1(

   2001دیسمبر15الصادرة في 

طار التنمیة المستدامة ، ج ر ، عدد یالمتعلق بحمایة البیئة في ا 2003یولیو  19المؤرخ في  10- 03القانون رقم  -)2(

  .2003یولیو  20الصادرة في    43

  .183محمد حزیط، المرجع السابق، ص  -)3(

و تخزین و استعمال  الأسلحة المتعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة حظرو إستحداث وإنتاج   09- 03القانون رقم  -)4(

  .الكیماویة وتدمیرها
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من هذا القانون صراحة على قیام  )1( 18الكیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحة وقد نصت المادة 

المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة باعتبارها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص على 

  .ارتكاب أیة جریمة من لجرائم النصوص عیها في هذا القانون 

جة في ر ومن أمثلة هذه الجرائم جنایة إستعمال سلاح كیمیاوي أو مادة كیمیاویة مد   

المنصوص بالمواد الكیمیاویة وذلك لأغراض محضورة في الاتفاقیة  ةملحق للإتفاقیة المتعلق

دیر أو القیام بالعبور من القانون السالف الذكر، وجنحة إستیراد أو تص)2( 10علیها بالمادة 

ق الاتفاقیة المتعلق حمن مل 2و 1درجة في الجدولین السمسرة بمواد كیماویة م ر اوأو الاتجا

من  )3( 11دولة لیست طرفا في الاتفاقیة المنصوص علیها في المادة  لكیماویة من بالمواد ا

   . همن )4( 14المادة في لمنصوص علیها اة مترك أو رمي مواد كیماویة سا القانون ، وجنحة

  : 15-04 رقم ور قانوننطاق التجریم بعد صداتساع : ثانیا

أقر صراحة بمبدأ مساءلة الشركة التجاریة والذي  15-04 رقم بعد صدور قانون

بعض القوانین الخاصة ومن بین  جزائیا ووسع المشرع الجزائري من نطاق هذه المسؤولیة في

  .هذه الجرائم التي تسال عنها الشركة لتجاریة جزائیا

هي الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم  :والمؤثرات العقلیةائم المخدرات جر   ) أ

المتعلق بالوقایة من المخدرات  دیسمبر 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18 -04

  .)5(ع بهاو شر مال ار غیرتجوالمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإ

                                                           
المتعلق بقمع جرائم مخلفة أحكام اتفاقیة حضر و استحداث و انتاج و تخزین و  09- 03القانون  من 18المادة  -)1(

  ..استعمال الأسلحة الكیماویة و تدمیرها

  .القانوننفس  من  10المادة   -)2(

  .من نفس القانون 11المادة   -)3(

  .من نفس القانون 14المادة    -)4(
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال  2004دیسمبر25المؤرخ في  18- 04قانون رقم  -)5(

  .2004دیسمبر26مؤرخ  83ج ر عدد .والإتجار غیر المشروعین بها
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 25المادة  بموجبوقد كرس المشرع الجزائري مسؤولیة الشركات التجاریة في هذا القانون    

من هذا  )1( 21إلى  13منه، في حال إرتكاب أحد الجرائم المنصوص علیها في المواد من 

نصوص علیها مالقانون حیث أنه یمكن تقسیم هذه الجرائم حسب طبیعتها إلى جنح وهي ال

خدرات أو مؤثرات عقلیة في مواد ومن أمثلة ذلك جنحة وضع م 17إلى  13في المواد من 

  .أو في مشروبات دون علم المستهلكینئیة غذا

  جرائم التهریب) ب

المتعلق  2005أوث  23المؤرخ في  06 -05وهي الجرائم المنصوص علیها بالأمر    

  .)2(بمكافحة التهریب

ویقصد في مفهوم هذا الأمر أن التهریب في التشریع والتنظیم الجمركیین المعمول  2المادة 

المتعلق بمكافحة التهریب بأنه الأفعال الموصوفة بالتهریب  05-06 رقم ، من الأمر)3(ا مبه

  .في التشریع التنظیم الجمركیین المعمول بهما

نجدها تنص على الصور المختلفة  324وبالرجوع إلى قانون الجمارك لا سیما في المادة    

دة، وإن كان في هذه الماالتهریب   أفعالللتهریب الجمركي ،و بذالك یكون المشرع قد عدد 

  .قد أحال في بعض الحالات على مواد قانون الجمارك والتي شرحت هذه الصورة 

السابق قد أضافت عملا آخر من أعمال  06-05 رقم وتجدر الإشارة إلى أن مواد الأمر    

منه وحددت الجزاءات المقررة لجریمة التهریب الجمركي والتي تنص  11التهریب في المادة 

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات  2004دیسمبر25المؤرخ في  18-04قانون رقم  21إلى  13المواد من  -)1(

  .والإتجار غیر المشروعین بها العقلیة وقمع الإستعمال

اوت   28الصادرة في  59 عدد ج رالمتعلق بمكافحة التهریب،  ،2005اوت  23المؤرخ في   06 -05أمر رقم  -)2(

  .المعدل والمتم 2005

  .365، ص 2007العقوبات نصا وتطبیقا، دار الهدى، الجزائر،أحمد لعور ونبیل صقر، قانون  -)3(
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من قانون الجمارك المعدل قبل إلغائه بموجب المادة  )1( 328 -327 -326علیها المواد 

  )2( .المتعلق بمكافحة التهریب 06-05 رقم من الأمر 42

المتعلق بمكافحة  2005 أوت 23المؤرخ في  06 -05من الأمر  24ونصت المادة    

التهریب على المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة كالشركات التجاریة عن أعمال التهریب 

فالمشرع أقام المسؤولیة للشركات التجاریة في بعض جرائم التهریب مثل جنحة التهریب . )3(

لمشدد المقترن من القانون المتعلق بالتهریب  وجنحة التهریب ا 1فقرة  10البسیط المادة 

بظرف التعدد أو إخفاء البضاعة عن المراقبة أو استعمال إحدى وسائل النقل أو حمل سلاح 

فیما یخص  اما من نفس القانون 2فقرة  10ناري أو وسائل نقل مخصصة للتهریب  المادة 

من نفس القانون،  14ة التهریب تتمثل في تهریب الأسلحة وهو ما تنص علیه المادة یجنا

 15ة التهریب المهدد للأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة العمومیة المادة یوجنا

  .)4(من القانون نفسه

  : جرائم الفساد-ج

 یصدر من موظفین مسؤولین أصحاب نفوذ نظرا لصعوبة معالجة الفساد لأنه

بالرقابة من الفساد  –المتعلق  01-06 رقم ومناصب رئیسیة ، أصدر المشرع قانون

ق الرامیة إلى مكافحة الفساد وتحقی ، ویهدف هذا الأخیر إلى تدعیم التدابیر)5(ومكافحته

قطاعین العام والخاص وتدعیم التعاون الدولي الفي تسییر  النزاهة والمسؤولیة والشفافیة

  .ومكافحته

                                                           
سامیة بلجراف ، حقوق المتهم في المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي، رسالة دكتوراه في الحقوق، تخصص  -)1(

  .31، ص 2015قانون أعمال ، جامعة بسكرة ، 

  .المعدل ومتمم المتعلق بمكافحة التهریب 06-05 رقم من الأمر 42 ادةالم -)2(

  .377،ص 2008، دار هومة ، الجزائر  3نازعات الجمركیة، طمأحسن بوسقیعة، ال -)3(

  .المعدل ومتمم المتعلق بمكافحة التهریب 06-05 رقم من الأمر 15- 14-10/2المواد  -)4(

الصادرة  14، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،ج ر ، عدد 2006فبرایر  20المؤرخ في  01 - 06 القانون رقم -)5(

  .المعدل ومتمم 2006مارس  8في 
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المتعلق بالوقایة  01 - 06من القانون رقم  53أما بالنسبة للشركات التجاریة نصت المادة    

من الفساد على مساءلة الشركة التجاریة جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون 

وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات وبالتحدید في الباب الرابع منه تحت عنوان التجریم 

أمثلة جنحة إختلاس من جرائم الفساد في مجملها هي جنح ف ،وأسالیب التحريوالعقوبات 

  الممتلكات من الموظف

، )3(، واختلاس الممتلكات في نفس القطاع)2(الخاص الرشوة في القطاع  وجنحة )1(العمومي 

  .)4(وجنحة أخذ فوائد بصورة غیر قانونیة 

إذن وبتكریس المشرع المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة بموجب نصوص قانون 

الشروط المتمثلة في القیام بفعل مكیف العقوبات وبعض النصوص الخاصة، إذ ما توفرت 

باسم الشركة على أنه جریمة، وذلك من قبل أحد أجهزة الشركة أو ممثلیها الشرعیین 

تنتج عنها آثار قانونیة تتجسد في اتخاذ إجراءات ولحسابها، فستكون مسؤولة عن ذلك و 

  .المتابعة الجزائیة وتقریر العقوبات 

                                                           
  .المعدل ومتمممن الفساد  بالوقایةالمتعلق  01 - 06من القانون رقم  29المادة  -)1(

  .01 - 06القانون رقم من  40المادة  -)2(

  . 01 - 06القانون رقم من  41المادة  -)3(

  .01 - 06القانون رقم  من 35المادة  -)4(
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إن من آثار قیام المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة أو توقع علیها إجراءات 

المتابعة الجزائیة، حیث تتعرض للمساءلة الجزائیة بما أنها شخص معنوي تتمتع بالشخصیة 

القانونیة ولهذا تقتضي ضرورة وضع بعض الأحكام الجزائیة الخاصة مثل الإختصاص 

جزائیا عن تحریك الدعوى العمومیة والتي تخضع بدورها إلى بعض القضائي لها، ومتابعتها 

الإجراءات الخاصة، وبعد تحریك الدعوى العمومیة ضد الشركة عن طریق التحقیق القضائي 

فالمشرع قد خول لقاضي التحقیق سلطة اتخاذ عددا من التدابیر ضدها، كما حدد المشرع 

خص  معنوي في مختلف مراحل سیر الشخص الطبیعي الذي یمكن أن یمثل الشركة كش

إجراءات الدعوى العمومیة المقامة ضدها، وبالتالي المشرع بع أن حسم مسألة المتابعة 

مكرر من قانون  51الجزائیة للشخص المعنوي بنص صریح الذي جاء به في المادة 

نة العقوبات كان من الضروري لتكریس هذا أن یخلق نوعا من التجانس بین الأحكام المتضم

   . راءات المتخذة ضد الشركة والعقوبات المقررة لهذه الشركة من جهة أخرىلإجا

المبحث (  قواعد المتابعة الجزائیة التي تحكم الشركة التجاریةیتم دراسة ك على ذلوتأسیسا 

 . )المبحث الثاني(  ثم تحدید العقوبات المقررة لها )الأول
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  .لتي تحكم الشركة التجاریةقواعد المتابعة الجزائیة ا :المبحث الأول

لتبنى المشرع مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، كان من الطبیعي تحید 

القواعد الإجرائیة المناسبة لوضع هذه المسؤولیة موضع التنفیذ، ولهذا أصدر مشروع قانون 

، وذلك باستحداث فصل ثالث من الباب الثاني الخاص )1( 11-04یعدل ویتمم الأمر رقم 

، خصصه للقواعد »في المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي « بالتحقیقات تحت عنوان 

من قانون  4مكرر  65مكرر إلى  65الجزائیة الخاصة بمتابعة الشركة   التجاریة في المواد 

القواعد الخاصة  بتمثیل الشركات  ، كما تناول المشرع)المطلب الأول( الإجراءات الجزائیة 

 .)المطلب الثاني(  3ومكرر 2مكرر  65التجاریة في المواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
-66یعدل ویتمم الأمر رقمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،2004نوفمبر  10المؤرخ في  14- 04قانون رقم   -)1(

 10الصادرة في  71المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد  1966ماي  8في المؤرخ  155

  .، معدل ومتمم2004نوفمبر
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  .القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائیة للشركات التجاریة: المطلب الأول

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة  2004نوفمبر  10المؤرخ في   14-04حدد القانون رقم 

وتحریك الدعوى  )الفرع الأول( القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائیة وهي الإختصاص المحلي 

، مع الإشارة إلى سلطات قاضي التحقیق في مواجهة الشركات )الفرع الثاني( العمومیة 

  .)الفرع الثالث( التجاریة 

  .الإختصاص المحلي: لالفرع الأو

یعرف الإختصاص بأنه ولایة القضاء وتوزیع سلطة الحكم على الجهات القضائیة 

المختلفة للبث في الخصومة المرفوعة أمام المحاكم، وفقدان هذه السلطة یؤدي إلى عدم 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي  1مكرر 65و بالرجوع إلى نص المادة )1(الإختصاص 

والحالة الثانیة  )أولا( إن كانت الشركة التجاریة متهمة بصفة منفردة : میزت بین حالتین وهما

إن كانت الشركة التجاریة متهمة مع شخص طبیعي أو أكثر باعتبارهم فاعلین معها أو 

  .)ثانیا(نة للجریمة شركاء عن نفس الأفعال المكو 

  .التجاریة للشركاتالمتابعة الجزائیة الخاصة ب قواعدال: الأول المطلب

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة  2004نوفمبر  10المؤرخ في   14-04رقم  حدد القانون

تحریك الدعوى و  )الفرع الأول( القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائیة وهي الإختصاص المحلي 

مع الإشارة إلى سلطات قاضي التحقیق في مواجهة الشركات  ،)الفرع الثاني( العمومیة 

  . )الفرع الثالث( التجاریة 

  .لمساءلة الشركات التجاریة الإختصاص المحلي: الفرع الأول

یعرف الإختصاص بأنه ولایة القضاء وتوزیع سلطة الحكم على الجهات القضائیة المختلفة 

  للبث في الخصومة المرفوعة أمام المحاكم، وفقدان هذه السلطة یؤدي إلى عدم الإختصاص 

                                                           
  .63، ص 1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2ي، طر ة، القانون القضائي الجزائلحالغوتي بن م -)1(
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من قانون الإجراءات الجزائیة التي میزت بین حالتین  1مكرر 65و بالرجوع إلى نص المادة 

الحالة الثانیة إن كانت الشركة و  ،)أولا( لشركة التجاریة متهمة بصفة منفردة إن كانت ا: وهما

التجاریة متهمة مع شخص طبیعي أو أكثر باعتبارهم فاعلین معها أو شركاء عن نفس 

  .)1( )ثانیا(الأفعال المكونة للجریمة 

  إذا كانت الشركة التجاریة متهمة بصفة منفردة: أولا

الإختصاص للمحكمة التي وقعت الجریمة في دائرتها أو في هذه الحالة یكون 

 65من المادة  2وهذا وفقا للفقرة ، )2(المحكمة التي یقع في دائرتها مركز الشخص المعنوي

بتحدید الإختصاص المحلي  « حیث نصت على ، من قانون الإجراءات الجزائیة 1مكرر

  . »مقر الإجتماعي للشركة التجاریةللجهة القضائیة بمكان ارتكاب الجریمة أو مكان وجود ال

إذا كانت الشركة التجاریة متهمة مع شخص طبیعي أو أكثر باعتبارهم فاعلین معها : ثانیا

  .أو شركاء عن نفس الأفعال المكونة للجریمة

یعود الإختصاص بمتابعة ومحاكمة الشركة إلى الجهة القضائیة في هذه الحالة 

 أي إما إلى الجهة القضائیة التي تقع محل، الطبیعیةعوى الأشخاص دالمرفوعة أمامها 

أو التي ، ائرتهادأو الجهة القضائیة التي ارتكبت الجریمة في ، إقامة الشخص الطبیعي بها

 329و 37نحو ما نصت علیه المواد على ، ألقى القبض على الشخص الطبیعي في دائرتها

إصدار شیك وإذا كانت الجریمة محل المتابعة هي جنحة .)3(من قانون الإجراءات الجزائیة 

 كار شیدجنحة إص أو، )4(من قانون العقوبات  374بدون رصید المعاقب علیها في المادة 

                                                           
  .63، ص 1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2طي، ر ة، القانون القضائي الجزائلحالغوتي بن م -)1(

  .103سالم، المرجع السابق، ص  رعم -)2(

مكان وقوع یتحدد الإختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة ب  «من قانون الإجراءات الجزائیة نصت على  37المادة   -)1(

كان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء ل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها أو بالمبمحالجریمة و 

  . » الأشخاص حتى ولو  حصل هذا القبض لسبب آخر

محكمة محل الجریمة أو محل تختص محلیا بالنظر في الجنحة   «من قانون الإجراءات الجزائیة نصت على  329 المادة 

  .»   قد وقع لسبب آخرإقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم ولو أن هذا القبض 

 :في الرصید النقص قیمة عن أو الشیك قیمة عن تقل لا وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس یعاقب -)2(
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المعاقب علیها في المادة و  أو استعمال بطاقة دفع رغم منع الشخص من ذلك المنصوص

  .من قانون العقوبات 3مكرر 65

ان إقامة المستفید من كهة القضائیة التي یقع مجیؤول أیضا إما إلى ال فإن الإختصاص

   )1( .الشیك بها

یخضع الإختصاص المحلي لقواعد خاصة في بعض  دفق، وإلى جانب هاتین الحالتین

، جرائم الصرفو  على غرار جرائم المخدرات وجرائم تبییض الأموال وجرائم الإرهاب، الجرائم

الإختصاص المحلي لبعض المحاكم وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق مثل  مدیدوهو ت

حسب الحدود المحددة ، وهران، ورقلة، محاكم الأقطاب القضائیة التابعة لمحاكم قسنطینة

  .لها

  

  

  .تحریك الدعوى العمومیة: الثانيالفرع 

بتكلیفاته الثلاث الدعوى العمومیة هي تلك الدعوى التي تباشر أمام المحاكم الجزائیة 

ة العامة أن تحریك الدعوى العمومیة حق مطلق للنیابة دالقاع، و مخالفة، جنایة، جنحة

ولكن هناك حالات ، ویمكن تحریكها أیضا من طرف الشخص المتضرر من الجریمة، العامة

حیث انقسم ، یقید فیها القانون سلطة استعمال حق تحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم

وأسباب ، )ثانیا( القیود الواردة علیهاو  ،)أولا(الفرع إلى طرق تحریك الدعوى العمومیة  هذا

  .)ثالثا( انقضائها 

  .تحریك الدعوى العمومیة ضد الشركات التجاریة طرق :أولا 

                                                                                                                                                                                     

قام بسحب  أو الشیك قیمة من أقل الرصید كان أو للصرف وقابل قائم رصید یقابله لا شیكا نیة بسوء أصدر من كل -

 .صرفه من علیه المسحوب منع أو الشیك إصدار بعد بعضه أو آله الرصید

 .بذلك علمه مع السابقة الفقرة في إلیها المشار الظروف في صادرا شیكا ظهر أو قبل كل من -

  .كضمان جعله بل فورا صرفه عدم واشترط شیكا ظهر أو قبل أو أصدر كل من -

  .278المرجع السابق، ص المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن،  محمد حزیط،  -)3(
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تحریك الدعوى العمومیة هو أول إجراء تقوم به النیابة العامة للمطالبة بتطبیق قانون 

زائیة فإن جمتابعة  محل معنوي إذا كانت الشركات التجاریة كشخصبالتالي و  العقوبات

  :الطریقتین ىحدإالنیابة تتخذ 

وإما ، )1(ها عن طریق الإستدعاء المباشركأو مخالفة فیتم تحری جنحة إذا كانت الجریمة )أ

ویمكن إجراءه في مواد المخالفات إذا طلبه وكیل ، أن تكون عن طریق التحقیق القضائي

وفي حالة ما إذا اشتملت المتابعة الجزائیة الشخص الطبیعي الذي ارتكب ، )2(الجمهوریة

فإنه یكون من صلاحیات النیابة العامة اتخاذ إجراءات ، الجریمة لحساب الشركة التجاریة

 59التلبس بالجنحة ضد الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة لحساب الشركة، وفقا للمادة 

لا یمكن سلك و  ءات الجزائیة لأنها خاصة بالشخص الطبیعي كطرف متهممن قانون الإجرا

بل یتم استدعاءها عن ، هذه الإجراءات ضد الشركة التجاریة باعتبارها شخص معنوي متهما

  .)3(طریق ممثلها القضائي للمثول مباشرة أمام الجهة القضائیة

سواء كان ، أما إذا تم تحریك الدعوى العمومیة من طرف الشخص المتضرر من الجریمة )ب

  :شخص طبیعیا أو معنویا ،فإن ذلك یتم بطریقتین

إذا كانت الجریمة جنحة أو جنایة فیتم تحریك الدعوى عن طریق الشكوى المصحوبة  -1

  .)4(بادعاء مدني أمام قاضي التحقیق 

لمباشر وهذا فیما یخص جنحة من جنح المنصوص علیها في وإما عن طریق التكلیف ا -2

  .)5(زائیةجمكرر من قانون الإجراءات ال 337المادة 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم 394و 333المادتین  -)1(

  .من قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم 66المادة   -)2(

  283، ص  للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابقالمسؤولیة الجزائیة  محمد حزیط،  -)3(

 أن جنحة أو جنایة من متضرر شخص لكل یجوز  «من قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتم على  72نصت المادة  -)1(

  . » المختص التحقیق قاض أمام بشكواه یتقدم بأن مدنیا یدعي

 یكلف الذي المدني المدعي على یتعین  «مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتم على  337نصت المادة   -)2(

 ورقة في ینوه وأن وكیل الدولة یقدره الذي المبلغ الكاتب لدى مقدما یودع أن محكمة أمام بالحضور مباشرا تكلیفا متهما
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فإن الأمر یتعلق ، من قانون العقوبات 1مكرر 382و 3رركم 303وع إلى المادتینجبالر و  

  .القذف فقطو  بجنحتي إصدار شیك بدون رصید

عن طریق التكلیف المباشر بالحضور إلى  تحریك الدعوى العمومیةویجوز للطرف المتضرر 

وهذا فیما یخص الجنح التي ، الجلسة ولكن بشرط الحصول على ترخیص من النیابة العامة

  .)1(تسأل علیها الشركة التجاریة كشخص معنوي

  

  

  

  

  

 440فإن المادة ، أما بالنسبة لإجراءات تكلیف الشركة التجاریة للمثول أمام الجهة القضائیة

التبلیغات أیضا و  الإجراءات الجزائیة قد نصت على بیانات التكلیف بالحضور من قانون

  .)2(حیث یجب أن یكون التبلیغ رسمي إلى الشخص المعنوي

                                                                                                                                                                                     

 البطلان ویترتب.متوطنا بدائرتها یكن لم ما الدعوى أمامها المرفوعة مةالمحك بدائرة له موطن اختیار عن بالحضور التكلیف

  . » ذلك من شيء مخالفة على

  .284ص  ،المرجع السابقالمسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والقانون المقارن،  محمد حزیط، -)3(

یسلم التكلیف بالحضور بناء على طلب النیابة  «من قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتم على  440نصت المادة  -)1(

  .ویجب على القائم بالتبلیغات أن یستجیب إلى طلبهم بدون تمهل. العامة أو المدعي المدني أو أي جهة إداریة مؤهلة قانونا

  .عة ویشار فیه إلى النص القانوني الذي یعاقب علیهاویبین التكلیف بالحضور الواقعة موضوع المتاب

ویذكر فیه المحكمة المرفوعة إلیها الدعوى ومكان وساعة وتاریخ الجلسة كما یوضح صفة المبلغ إلیه متهما كان أو مسؤولا 

  .عن الحقوق المدنیة أو شاها

  .ولقبه ومهمته وموطنه الحقیقي أو المختار وإذا كان التكلیف بالحضور مبلغا بناء على طلب المعي المدني ذكر فیه اسمه

ویتعین أن یذكر فضلا عن ذلك في التكلیف بالحضور المسلم إلى شاهد أن تخله عن الحضور أو امتناعه عن أداء 

  . » الشهادة أو شهادة الزور كل أولائك معاقب علیه قانونا
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فهي المرحلة ، أما فیما یتعلق بمباشرة الدعوى العمومیة واستعمالها فهو یختلف عن تحریكها

لأن الطرف ، ا دون أن یشاركها أحد فیهاتنفرد بها النیابة العامة وحده، و الثانیة بعد التحریك

  .المتضرر لا یمكنه مباشرتها

جمیع تتبع و  وتتمثل هذه المرحلة في الإجراءات التي تقوم بها النیابة العامة بغرض حضور

میع أوامر جهات التحقیق جواستئناف ، اء طلبات بشأنهادإبو  راءات التحقیق الإبتدائيجإ

الفصل في الدعوى العمومیة وإبداء و  حضورها جلسات الحكموكذلك ، المخالفة لطلباتها

عوى دالطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة في الو  موافقات وتقدیم الطلبات

  .)1( العمومیة

  القیود الواردة على حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة: ثانیا

بضرورة ، الدعوى العمومیة ضد الشخص المعنويلقد قید المشرع حق النیابة في تحریك 

  :زائیا وهيجبالنسبة لأنواع معینة من الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي  ىتقدیم شكو 

  

  

  :المعاقب علیها في التشریع الضریبيو  جریمة الغش الضریبي المنصوص) أ

سلطة النیابة  دیقموعة من النصوص القانونیة التي تجالتشریع الضریبي م ورد في

وتتمثل هذه النصوص ، عوى العمومیة بالنسبة لجریمة الغش الضریبيدالعامة في تحریك ال

 ئب غیر المباشرةامن قانون الضر  534ة دالماو  المباشرة من قانون الضرائب 305في المواد 

المادة و  من قانون الطابع 2-34المادة و  من قانون الرسم على رقم الأعمال 119المادة و 

تتقید سلطة النیابة العامة في  أن على دلمواا هوتنص هذ، ون التسجیلنمن قا 119-2

                                                           
  .43، ص 2010الجزائر، علي شملال، الدعاوي الناشئة عن الجریمة، دار هومة للنشر،  -)2(
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التعدیل الذي مس  إثرو  تحریك الدعوى العمومیة على  شرط تقدیم شكوى من إدارة الضرائب

  .) 1(2012هذه النصوص القانونیة بموجب قانون المالیة لسنة 

الجدیدة المتضمنة في قانون  104أحالت نصوص تلك المواد المعدلة على المادة 

تحدید إجراءات ، 2012بائیة المعدل والمتمم بموجب قانون المالیة لسنة جالإجراءات ال

المتابعة في جرائم الغش الضریبي بأن تتم المتابعات بشأنها بناء على شكوى مدیر الضرائب 

  .)2(بالولایة

هة التحقیق وكذا وفي حالة غیابها یترتب بطلان إجراءات تسییر الدعوى أمام ج

فإذا حركت الدعوى بغیر شكوى فلا ، بطلان الحكم وهذا البطلان متعلق بالنظام العام

  .)3( یصححها أي إجراء لاحق عن تقدیمة

  .)4(مما یعني أنه یترتب بطلان إجراءات المتابعة الجزائیة عن غیاب تلك الشكوى

  

  

  :جنایات وجنح متعهدي تموین الجیش) ب

الدعوى العمومیة بشأن هذا النوع من الجرائم تقدیم شكوى من وزیر یشترط لتحریك 

  )5(من قانون العقوبات 163إلى  161وذلك حسب نصوص المواد من ، الدفاع الوطني

                                                           
الصادرة في  72عدد ج ر ؛، 2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر28المؤرخ في  16- 11القانون رقم  -(1)

  .2011دیسمبر 29
  .285، ص  2015دار هومة، الجزائر،  ،10محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،ط  -)2(

، ص 2005، 1وفاء شیعاوي، جریمة التهریب الجمركي، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد  -)3(

86.  

  .286محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص  -)4(

 بتوریدات  شركة في عضوا بوصفه أو شخصیا إما مكلف شخص كل «من قانون العقوبات على  161نصت المادة  -)1(

 على تكرهه أن دون بها كلف التي بالخدمات القیام ویتخلف عن المسلحة القوات لحساب مؤسسات بإدارة أو بمقاولات أو

 دینار 2.000 عن تقل ولا التعویضات تجاوز ربع لا وبغرامة سنوات عشر إلى خمس من بالسجن یعاقب قاهرة، قوة ذلك

 .العدو مع المخابرة حالة في الأشد بالعقوبات الإخلال دون ذلك وآل

 .الجنایة ارتكاب في ساهموا إذا أیضا الموردون ووآلاؤهم ویعاقب
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  :جرائم الصرف) ج

 ني لقمع مخالفات الصرف وبقي ساريهو أول تشریع وط )1( 107-69إن الأمر رقم 

منه على أنه تتوقف المتابعة  52و 51تین دحیث نصت الما، 1996لى غایة إالمفعول 

الجزائیة فیه على وجوب تقدیم شكوى من طرف الوزیر المكلف بالمالیة أو أحد ممثلیه 

   )2(22-96من الأمر  9أیضا نصت المادة ، و المؤهلین بذلك

على ضرورة تقدیم شكوى من الوزیر المكلف بالمالیة أو أحد ممثلیه المؤهلین لهذا  

  .كان المتهم شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا سواء ، الغرض

تم إضافة إلیهم ، )3(03-10من الأمر  12نفس الأمر بالمادة  وبتعدیل هذه المادة من

من  09تم إلغاء المادة  03-10من الأمر  04وبموجب المادة ، محافظ البنك المركزي

وبالتالي لم تعد الشكوى تمثل قیدا من القیود الواردة على النیابة العامة ، 22-96الأمر 

فلقد استرجعت اختصاصها الأصیل بعدما ، الصرف لتحریك الدعوى العمومیة في جرائم

  .)4(سنة 40كانت معدومة منه لمدة 

عوى العمومیة بالنسبة لكل صنف دم الادالخاصة بتق ةلقد حدد المشرع الجزائري المد

، سنوات في الجنایات 10سامة الجریمة كأصل عام جهي تختلف بحسب ، الجرائممن 

                                                                                                                                                                                     

 عن التخلف على الجناة ساعدوا أو حرضوا الذین الدولة من المأجورون أو والمندوبون وآلاؤهم أو العمومیون والموردون

 المخابرة حالة في الأشد بالعقوبات الإخلال دون وذلك سنة عشرین إلى سنوات عشر من بالسجن یعاقبون القیام بخدماتهم

  . » العدو مع

الصادر  110عدد ج ر،، 1970، المتضمن قانون المالیة لسنة 1969دیسمبر 01المؤرخ في  107-69الأمر رقم   -)2(

  .1969دیسمبر 31 في 

مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال ، المتعلق بقمع  22-96 رقم من الأمر 9ة الماد  -)3(

  .من وإلى الخارج، معدل ومتمم

، المتعلق بالتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  03-10 رقم  من الأمر 12المادة   -)4(

  .معدل ومتممالخارج، 

، ص 2012، مولود معمري  القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعةناجیة شیخ، خصوصیات جریمة الصرف في   -)1(

234.  



ریةاالآثار القانونیة لتقریر المسؤولیة الجزائیة للشركات التج                :الفصل الثاني  

 

65 
 

ة التقادم دریمة أبسط كانت مجكلما كانت ال، فاتسنتین في المخالو  نوات في الجنحوثلاث س

  .راءات الجزائیةجالإ انون ق 9و 8و 7المواد )1(أقصر

معینة  جرائم  على الجزائیة إجراءاتقانون  مكرر من 8وقد نص المشرع ي المادة 

الجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تلك المتعلقة و  تكون غیر قابلة للتقادم في الجنایات

بموجب ، و )2(اختلاس أموال عمومیة أوبالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة 

یمة أصبحت جر ، سادفالمتعلق بالوقایة ومكافحة ال 01- 06من القانون رقم  54المادة 

استعمالها على نحو غیر شرعي  اختلاس الممتلكات من طرف موظف عمومي أو

سنوات ما لم  10تتقادم بمضي ، من نفس القانون 29المعاقب علیها بالمادة و  المنصوص

الضباط و  كالقضاة، من نفس القانون 48یكن مرتكبها من فئة الأشخاص المذكورین بالمادة 

سنة أي أقصى العقوبة المقررة للجریمة فیما لا  20م دتصبح مدة التقا حینئذالعمومیین، 

في حالة ما إذا تم تحویل ، تتقادم أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

  .)3( ات الجریمة إلى خارج الوطندعائ

  :أسباب انقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للشركات التجاریة: ثالثا

 في للبحث 6ائیة إلى مضمون المادة مكرر من قانون الإجراءات الجز  65تحیل المادة 

ویتضح من خلال ذلك ، عوى العمومیة الخاصة بالشخص المعنويدأسباب انقضاء ال

عاوي بالنسبة للشخص داستقرار المشرع على نفس الأسباب المؤدیة لإنقضاء هذا النوع من ال

التي تتمثل في و  المعنوي وكذا الشركة التجاریةها ذاتها بالنسبة للشخص اعتمادو  الطبیعي

  .التقادم

  :التقادم) 1

                                                           
  .180علي شملال، المرجع السابق، ص   -)2(

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 9 – 8 - 7المواد   -)3(

  .291-290ص المرجع السابق،  محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،  -)4(
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التقادم هو مرور الزمن أو المدة التي حددها المشرع ابتداء من تاریخ وقوع الجریمة أو من 

دون إتمام باقي إجراءات الدعوى ودون ، تاریخ آخر إجراء من إجراءات التحري أو التحقیق

  .)1(إلى انقضاء حق المجتمع في إقامة هذه الدعوى مما یؤدي، أن یصدر فیها حكم

  :صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه) 2

لطعن فیه وذلك لإستوفاء جمیع طرق اائز جأن یكون الحكم نهائیا وبات غیر  أي

 بالتالي فهو یمنع من إعادة المتابعة، و الطعن بالنقضو  استئنافو  الطعن وهي المعارضة

ویعد ذلك سببا طبیعیا لإنقضاء ، استفاد من البراءة تحت تكییف آخرالمحاكمة لشخص و 

تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم  إن هذا السبب من النظام العام على المحكمة أنو  الدعوى

، )2(القضیة في حالات خاصة إعادة النظر في ةاز جإن هذا المبدأ لا یمنع من إ، و ره المتهمیثی

 2الفقرة  6من قانون الإجراءات الجزائیة وكذلك المادة  531نص علیها المشرع في المادة 

  )3(من نفس القانون 

                                                           
  .178شملال، المرجع السابق ص علي  -)1(

صفیة زادي، جرائم الشركات التجاریة، مذكرة شهادة ماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، جامعة   -)2(

  .121، ص 2016-2015محمد لمین دباغین سطیف، 

 إلا النظر، إعادة التماس بطلبات یسمح لا «من قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم على  531نصت المادة  -)3(

 في بالإدانة تقضي المقضي، وكانت الشيء قوة حازت إذا المحاكم أو القضائیة المجالس عن الصادرة للأحكام بالنسبة

 .جنحة أو جنایة

 : تؤسس أن ویجب

 المزعوم علیه المجني وجود على كافیة أدلة قیام علیها یترتب قتل جنایة في بالإدانة الحكم بعد مستندات تقدیم على إما -

 .قید الحیاة على قتله

 .علیه المحكوم إدانة إثبات في بشهادته ساهم أن سبق شاهدا علیه المحكوم ضد الزور بشهادة أدین إذا أو  -

 .الحكمین بین التوفیق یمكن لا بحیث نفسها الجنحة أو الجنایة ارتكاب أجل من آخر متهم إدانة على أو  -

 من أن منها یبدو أنه مع بالإدانة حكموا الذین القضاة من مجهولة كانت مستندات تقدیم أو جدیدة واقعة بكشف أخیرا أو  -

 .علیه المحكوم براءة التدلیل على شأنها

 من أو علیه المحكوم من أو العدل، وزیر من إما مباشرة الأولى الثلاثة للحالات بالنسبة العلیا المحكمة إلى الأمر ویرفع

 .غیابه ثبوت أو وفاته، حالة في أصوله أو فروعه أو زوجه من أو أهلیته، عدم في حالة القانوني نائبه

 .العدل وزیر طلب على بناء متصرفا العلیا المحكمة لدى العام النائب لغیر ذلك یجوز لا الرابعة الحالة وفي
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  :العفو الشامل) 3

، یمكن أن یصدر العفو العام أو الشامل في أي مرحلة تكون علیها الدعوى العمومیة

عن ذلك عدم تحریك عل صفة الجریمة ویترتب ففإذا صدر قبل رفع الدعوى فإنه یمحو عن ال

تقضي المحكمة بسقوط الدعوى العمومیة ولا ، الدعوى العمومیة وقبل صدور الحكم فیها

فإنها تنقضي الدعوى ، وإذا صدر فیها حكما باتا، )1(یمكن لها أن تتعرض لموضوعها

العمومیة ویتعین مثلا الغرامة إذا كانت قد سددت ولا یعتد بها الحكم في حالة العود لأن 

  .)2(ل غیر مجرمالفع

  :سحب الشكوى) 4

تنقضي  «من قانون الإجراءات الجزائیة  6لقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

  . »الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة

في الفقرة المذكورة هو "  ىسحب الشكو " زائري مصطلح جویبدو أن استعمال المشرع ال

وهو المصطلح المعتمد في "  ىالتنازل عن الشكو " فالمقصود بها هو ، غیر سلیم استعمال

 فكلما جعل المشرع شكوى المضرور من الجریمة شرطا لتحریك الدعوى، المقارنةالتشریعات 

كان التنازل عن هذه الشكوى سببا لإنقضاء هذه ، العامة العمومیة من طرف النیابة

  . )3(الدعوى

التنازل عن الشكوى جائرا في أي مرحلة كانت علیها الدعوى إلى غایة صدور حكم ویعتبر 

  .)4(یترتب على التنازل انقضاء الدعوى العمومیة، و نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه

  :المصالحة) 5
                                                                                                                                                                                     

 وعند التحقیق، إجراءات بجمیع المقرر القاضي ویقوم النظر، إعادة التماس دعوى في الموضوع في العلیا المحكمة وتفصل

 .القضائیة الإنابة الضرورة، بطریق

  . » صحتها عدم تثبت التي الإدانة أحكام ببطلان إحالة، بغیر قضت، الطلب العلیا المحكمة قبلت وإذا

  .183علي شملال، المرجع السابق، ص  -)1(

  .122صفیة زادي، المرجع السابق، ص   -)2(

  188 – 187شملال، المرجع السابق، ص علي  -)3(

  .124صفیة زادي، المرجع السابق، ص   -)1(
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إذ تعد ، یطبق هذا السبب في الجنح الماسة بقانون الصرف، وبالنسبة للمصالحة

حیث ، اب انقضاء الدعوى العمومیة في مثل هذا النوع من الجرائمالمصالحة سببا من أسب

التنظیم الخاصین و  المتعلق بقمع مخالفة التشریع، 22-96مكرر من الأمر  9نصت المادة 

المؤرخ  03-10المتمم بالأمر رقم و  إلى الخارج المعدلو  حركة رؤوس الأموال منو  بالصرف

  . 2010أوت26في 

ما یقوم المخالف بالتنفیذ الكامل للإلتزامات دللمتابعة عن على أن المصالحة تضع حدا

أي عندما تكون قیمة ، وذلك في الحالة التي تكون فیها المصالحة ممكنة، المترتبة علیها

فیما لم تعد المصالحة جائرة بموجب ، ملیون دینار20محل الجریمة یساوي أو یقل عن 

ل دالمع 2010أوت26المؤرخ ي  03-10المستحدثة في القانون رقم  1مكرر 9المادة 

ملیون دینار أو  20في حالة ما إذا كانت قیمة محل الجنحة تفوق  22 – 96للأمر رقم 

ریمة الصرف جكان المخالف قد سبق له الإستفادة من مصالحة أو كان عائدا أو كانت 

ابرة للحدود أو المخدرات أو الفساد أو الجریمة المنظمة أو العمقترنة بجریمة تبییض الأموال 

  .)1(الوطنیة

  :سلطات قاضي التحقیق في مواجهة الشركات التجاریة: الفرع الثالث

یجوز لقاضي التحقیق أن ، من قانون الإجراءات الجزائیة 4مكرر  65طبقا لنص المادة 

  :یخضع الشخص المعنوي لتدابیر أو أكثر من التدابیر الآتیة

 .إیداع كفالة -

 .لضمان حقوق الضحیةتقدیم تأمینات عینیة  -

  .المنع من إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر -

المنع من ممارسة بعض الأنشطة المهنیة أو الإجتماعیة إذا كانت قد ارتكبت أثناء أو -

ویتم ذلك ، ریمة جدیدةجأو إذا كانت هناك خشیة من ارتكابه ، بمناسبة ممارسة هذه الأنشطة

                                                           
  .290محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص  -)2(
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وهذا فیما ، 4مكرر 65أمر یجوز للشخص المعنوي أو لوكیله استئناف المادة بموجب 

كان  إذا إلایمكن الأمر بهما من طرف قاضي التحقیق  لأنه  لا، الرابعو  یخص المنع الثالث

  .)1(المشرع ینص علیهما كعقوبة لشخص معنوي عن الجریمة المرفوعة بشأنها الدعوى

ین من طرف قاضي التحقیق لمدة ستة أشهر قابلة الوضع تحت رقابة ممثل قضائي یع -

رج هذا الإلتزام الخامس دقد أ، و فیما یخص النشاط الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته للتجدید

بتاریخ  504 – 2001على قانون العقوبات الفرنسي بالقانون رقم  أجريإثر التعدیل الذي 

یكن من الممكن أن یعاقب  بیر لا یمكن الأمر به إذا لمدهذا الت، و 2001جوان  12

من  3الشخص المعنوي بعقوبة الوضع تحت الحراسة القضائیة المنصوص علیها في الفقرة 

  )2( .الجزائیة الإجراءاتمن قانون  39 – 131المادة 

یة یتخذها قاضي التحقیق ظابیر تحفدت در جیبدو في الظاهر أن التدابیر المذكورة هي م

لیس في و  صل المتعلق بالمتابعةفالخاص بالتحقیقات في ال ها في البابدبصفته محققا لورو 

قابلیتها للإستئناف و  غیر أن مضمونها وصفة الآمر بها، الباب الخاص بجهات التحقیق

  )3( .یمكن القول بأنها تدابیر قضائیة

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري النص على سلطة قاضي التحقیق في  تضمنیفیما لم 

على خلاف القانون الفرنسي الذي نصت المادة ، تلك التدابیر التحفظیة إنهاءتعیل أو 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على سلطة قاضي التحقیق في تعدیل أو  706-44

حیث أجازت ، بموجب أمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة المتخذةإنهاء تلك الإلتزامات 

على الشخص المعنوي ینهي الإلتزامات التي فرضها صراحة لقاضي التحقیق أن یعدل أو 

بحیث یكون له في أي وقت خلال مرحلة التحقیق أن یقرر ، بناء على الرقابة القضائیة

أو أن یرفع ، وله أن یعدل أو یلغي أحد أو بعض هذه الإلتزامات، إلتزامات جدیدة أو أكثر

                                                           
  .245، ص 2008، دار هومة، الجزائر، 4طمحمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري،  -)1(

  .245، ص السابقالمرجع  ، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن، محمد حزیط -)2(

  230، ص 2013، دار هومة، الجزائر،  10طأحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي،  -)3(
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اء نفسه أو بناء على طلب وكیل سواء من تلق، الرقابة القضائیة تماما عن الشخص المعنوي

  .)1(رأي وكیل الجمهوریة الجمهوریة أو طلب المتهم بعد أخذ

الشركات ( في فقرتها الثانیة على معاقبة الشخص المعنوي 4مكرر  65ونصت المادة 

دج  500.000دج إلى  100.000الذي یخالف التدبیر المتخذ ضده بغرامة من ) التجاریة

  .الجمهوریةبعد أخذ رأي وكیل 

  :القواعد الخاصة بتمثیل الشركات التجاریة: المطلب الثاني

اریة أثناء سیر المتابعة الجزائریة القائمة ضدها جالمشرع بتمثیل الشركات الت لقد اهتم

من طرف شخص طبیعي خلال كامل مراحل سیر حیث یتم تمثیلها ، أمام القضاء الجزائي

من قانون  3مكرر  65المادة و  2مكرر 65المادة  لذلك حد المشرع في، الدعوى العمومیة

الإجراءات الجزائیة الشخص الطبیعي الذي یحق له تمثیل الشركات التجاریة متجسدا في 

الممثل القضائي في الظروف و  )الفرع الأول( الممثل القانوني في الظروف العادیة 

  .)الفرع الثاني(  )2(الإستثنائیة 

  :للشركات التجاریة القانونيالممثل : الفرع الأول 

 65حسب ما نصت علیه المادة ، یتم تمثیل الشخص المعنوي أمام قاضي التحقیق

كما نصت على أن الدعوى الجنائیة یتم ، من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 2مكرر

مباشرتها ضد الشخص المعنوي في مواجهة ممثله القانوني وقت اتخاذ إجراءات الدعوى، 

بین یتحیث ، الشخص الطبیعي یمثل الشخص المعنوي كل إجراءات الدعوى بعد ذلك وهذا

هذا النص أن صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي تتحدد بوقت ارتكاب خلال من 

لیس و  أنه یتعین في كل الأحوال أن یتعامل كممثل للشخص المعنوي حیثب، الجریمة

  )3( .باعتباره شخصا عادیا

                                                           
  .246محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  -)1(

  .104عمر سالم، المرجع السابق، ص  -)2(

  .232مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص  -)1(
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ني للشخص المعنوي هو الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون الأساسي و الممثل القانو 

  )1( .للشركة  التجاریة تفویضا لتمثیله

ویختلف الممثل القانوني للشخص المعنوي حسب الشكل الذي یكتسبه الشخص 

وهكذا إذا كان الشخص المعنوي على سبیل المثال شركة تجاریة ، المعنوي وطبیعته القانونیة

، من القانون التجاري 638المادة ، فإن الرئیس المدیر العام هو ممثلها القانوني، ذات أسهم

من  577المادة ، إذا كانت شركة ذات مسؤولیة محدودة فإن المسیر هو ممثلها القانونيو 

غالبا ما یكون الممثل القانوني معینا في القانون الأساسي للشركات ، القانون التجاري

  )2( .التجاریة

فإن الممثل  عمومیةر الممثل القانوني للشخص المعنوي أثناء سیر الدعوى الفإذا تغی

یستعمل و  القانوني الجدید هو الذي یواصل سیر الإجراءات ویتحدث باسم الشخص المعنوي

عوى بهذا دهة القضائیة المرفوعة إلیها الجویتم إبلاغ ال، )3(الإقتضاء  دطرق الطعن عن

  )4( .التغییر

  :الممثل القضائي:  الفرع الثاني

على حالتین یتم ، من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 3مكرر  65نصت المادة 

، فیهما تعیین ممثل الشركات التجاریة عن طریق القضاء، أي من طرف رئیس المحكمة

بحیث یصبح تمثیل الشركات التجاریة بواسطة ممثل أو وكیل قضائي یعینه رئیس المحكمة 

  )5( .طلب النیابة العامة وهاتین الحالتینبناء على 

                                                           
  .228أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص  -)2(

  .228، ص نفسهالمرجع   -)3(

، 2015الجزائر،  ، دار هومة،1ججمال نجیمي، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي،  -)4(

  .143ص 

  .229محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص   -)5(

  .296، ص محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق  -)1(
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حالة متابعة الشركة التجاریة أو ممثلها القانوني معا عن نفس الجریمة أو عن وقائع ) 1

  :مرتبطة بها

إذا تمت متابعة الممثل القانوني شخصیا أو كانت الدعوى العمومیة المقامة ضده عن 

ها جزائیا فإنه یفقد الحق في تمثیل نفس الأفعال التي تكون الشركة التجاریة متابعة عن

في هذه الحالة یكون تعیین ممثل من قبل القضاء .)1(الشخص المعنوي خلال سیر الإجراءات

هذا قصد تفادي أي تعارض بین المصلحة الخاصة و  وجوبیا أي من قبل رئیس المحكمة

  )2( .للمثل القانوني للشركة أو بین مصلحة الشركة ذاتها

تم متابعته بصفة شخصیة فإنه یخضع لجمیع و  ثل القانوني شخصا طبیعیاوباعتبار أن المم

  )3( .الإجراءات القانونیة كأن یتم وضعه تحت المراقبة ،أو حتى رهن الحبس الإحتیاطي

  :حالة عدم وجود ممثل قانوني للشركة التجاریة) 2

باعتبارها شخص وتتحقق هذه الحالة عندما لا یوجد أي شخص مؤهل یمثل الشركة التجاریة 

ي هذه الحالة یكون ف، معنویا خلال إجراءات سیر الدعوى كهروب مسیرها أو استقالتهم

ضمان و  ل القضاء وجوبیا لتفادي شغور منصب ممثل الشركة المتابعبتعیین الممثل من ق

أي یعین رئیس المحكمة بناء على طلب النیابة العامة ممثلا للشركة   )4( .حق الدفاع له

  )5( .ة من ضمن مستخدمیهالتجاری

وما یمكن استنتاجه بالنسبة للقانون الجزائري مما سبق أن النیابة العامة وحدها من خولها 

قانون الإجراءات الجزائیة حق تقدیم طلب تعیین ممثل قضائي للشركة التجاریة دون الطرف 

  )6( .نيدالم

                                                           
  .304والقانون المقارن، المرجع السابق، ص محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري  -)2(

  .157شریف سید كمال، المرجع السابق، ص   -)3(

  .111صفیة زادي، المرجع السابق، ص  -)4(

  .235مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص  -)5(

  .252محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  -)6(

  .252، ص محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق  -)1(
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، ي دون قاضي التحقیقو أنه وحده رئیس المحكمة من یملك سلطة تعیین الممثل القضائ

كم الذي تكون القضیة مطروحة أمامه للفصل لا قاضي الحو  أثناء تولیه الحقیق في الملف

  .فیها

أیضا ، ن الممثل القضائي إلى قاضي التحقیقیعیتو من الملائم أن یتم منح سلطة 

أي إذا ما كان ملف الدعوى في مرحلة التحقیق القضائي دون انتظار تقدیم الطلب إلیه من 

أن یتم منح سلطة تعیین الممثل القضائي و  لكي لا یؤدي التعطل في الدعوىو  جهة كانت

أیضا إلى جهة الحكم المعروض أمامها الدعوى إذا ما كان ملف الدعوى في مرحلة 

  )1( .یم الطلب إلیها من أي جهة كانتدالمحاكمة دون انتظار تق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :للشركات التجاریةالعقوبات المقررة : المبحث الثاني 

قارنة في الحرص في لم یختلف موقف المشرع الجزائري عن موقف التشریعات الم

ومنحها ، من العقوبات التي یمكن أن توقع على الشركات التجاریة دیدالنص على الع

                                                           
  .252، ص نفسهالمرجع  -)2(
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للأشخاص الطبیعیة بما یتوافق وطبیعة نشاط تلك الشركات  ةالخصوصیة عن تلك المقرر 

لذلك كان اللجوء إلى تقریر عقوبات كفیلة بتكریس الردع ، الربح الماديالتي تستهدف تحقیق 

مع منح ، بصفة فعالة من خلال المساس مباشرة بالذمة المالیة للشركة أو نشاطها أو سمعتها

  .القاضي السلطة في تقریر تلك العقوبة

سلطة و  )لالمطلب الأو( للشركات التجاریة  ةو علیه سیتم تحدید أنواع العقوبات المقرر 

  .)المطلب الثاني( القاضي في تقریرها 

  :للشركات التجاریة ةأنواع العقوبات المقرر : المطلب الأول

العقوبات  حدد المشرع، 2004نوفمبر  10الصادر في  15-04بموجب القانون رقم 

من قانون  3مكرر  18ى مكرر إل 18ذلك في المواد و  نویةالمقررة على الأشخاص المع

جزاءات تتماشى مع الطبیعة القانونیة  ویظهر من خلال هذه النصوص أنه حدد، العقوبات

( وعقوبات غیر مالیة ) الفرع الأول( للشركة التجاریة التي یمكن تصنیفها إلى عقوبات مالیة 

  ).الفرع الثاني

  :الموقعة على الشركات التجاریة العقوبات المالیة: الفرع الأول

إذ یكون هو الدافع لأي نشاط ، التي تسعى إلیها الشركات التجاریةیعتبر المال أهم الأهداف 

هو الوسیلة الفعالة لردع  لذلك یمكن أن یكون المال، إجرامي تقوم به من أجل الربح المادي

( ذلك من خلال فرض عقوبات مالیة علیها متمثلة في الغرامة و  عن هذه الجرائم الشركات

 .)ثانیا(المصادرة و  )أولا

. 

.. 

.  

  :الغرامة: أولا
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 تتضمن، یقررها القانون في مختلف أنواع الجرائم، الغرامة عقوبة مالیة أصلیة بدورها

المقررة  دإلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من النقود للخزینة العمومیة یقدره القاضي وفقا للقواع

  )1( .بهذا الشأن وعملا بمبدأ الشرعیة

الشخص المعنوي وأنسبها أي كان نوع الجریمة التي وهي من أهم العقوبات التي تطبق على 

مخالفة، وقد أدرج المشرع الغرامة كعقوبة مقررة للشخص المعنوي  جنحة أو ترتكبها جنایة أو

  )2( .علیها كذلك في قوانین خاصة صل عام في قانون العقوبات كما نصكأ

   :عقوبة الغرامة المقررة كقاعدة عامة في قانون العقوبات) أ

 فلا یمكن تجاوزها ، الحد الأقصى للغرامةو  المشرع في قانون العقوبات الحد الأدنىحدد 

  .وهي محددة كقاعدة عامة في قانون العقوبات

حالة لم و ،فهناك حالات نص علیها القانون مقدار الغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي 

ر الغرامة في الحالة حالة مقداو  ،ینص القانون على مقدار الغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي

  .الخاصة

  مقدار الغرامة في حالة نص القانون علیها بالنسبة للشخص الطبیعي -1

  :مكرر من قانون العقوبات على  18تنص المادة 

  :الجنحو  نایاتجالعقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في ال 

المقررة للشخص مرات الحد الأقصى للغرامة  5الغرامة التي تساوي من مرة إلى   - أ

       .الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا ، كحل الشخص المعنويالعقوبات التكمیلیة  -ب  

   )3( .سنوات 5تتجاوز 

  .سنوات 5ة أنشطة معینة لمدة دالمنع من مزاولة نشاط أو ع -

                                                           
  .409، ص 2015، زائر ، الج لنشرل فمالقسم العام، مو  :ات الجزائريعبد االله أوهابیة، شرح قانون العقوب -)1(
  .314، المرجع السابق، ص الجزائري والقانون المقارن  القانونلشركات التجاریة في لالمسؤولیة الجزائیة محمد حزیط،  -)2(

  .317ص نفسه،المرجع  -)3(



ریةاالآثار القانونیة لتقریر المسؤولیة الجزائیة للشركات التج                :الفصل الثاني  

 

76 
 

  .تتجاوز خمس سنوات الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا -

مرات الحد الأقصى للغرامة  5أما بالنسبة للمخالفات الغرامة تساوي من مرة إلى  -ج

  .للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

الحالة الخاصة التي لا ینص فیها القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص  -2

  :الطبیعي

الة التي لا ینص فیها القانون على عقوبة الغرامة على الح 2مكرر  18نصت المادة 

  :العقوبة في هذه الحالة كالآتيو  للشخص الطبیعي

كما هو المؤبد،  بالسجن أو بالإعدام علیها معاقبا الجنایة تكون عندما دج 2.000.000 -أ

 تیلالتقو  التجسسو  كجنایات الخیانة)1(الحال بالنسبة لبعض الجنایات ضد أمن الدولة 

  .قانون العقوبات 96إلى  61ولة المواد التخریب المخلة بأمن الدو 

 الجنایات وضد المؤقت، بالسجن علیها معاقبا الجنایة تكون عندما دج 1.000.000 -ب

  قانون العقوباتمن  73إلى  70المادة و  68إلى  66ولة المعاقب علیها في المواد دأمن ال

الحال عند جنح كسر الأختام الموضوعة كما هو ، للجنحة بالنسبة دج 500.000  -ج

انون ق 200تلوین النقود  المادة و  قانون العقوبات 157إلى  155ة العمومیة بأمر من السلط

  .العقوبات

إصدار شیك بدون رصید المنصوص علیها  ة ر الغرامة في الحالة الخاصة بجنحمقدا -3

  :من قانون العقوبات 374في المادة 

من قانون العقوبات أن المشرع لم یحدد فیها الحد الأقصى للغرامة  374ما یمیز حكم المادة 

من ثم تطبق و  إذ یمكن اعتبار قیمة الشیك حد أقصى للغرامة، المقررة للشخص الطبیعي

   )2( .مرات قیمة الشیك 5على الشخص المعنوي غرامة تساوي من مرة إلى 

                                                           
  .322، ص 2013 ، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،12أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط -)1(

  .322ص  ،المرجع نفسه -)2(



ریةاالآثار القانونیة لتقریر المسؤولیة الجزائیة للشركات التج                :الفصل الثاني  

 

77 
 

مكرر المقررة جزاء الشخص  18ة وبوجه عام یلاحظ على الغرامة المنصوص علیه في الماد

  )1( .الجنحو  المعنوي أن المشرع لا یمیز بین الجنایات

  :عقوبة الغرامة المقررة بنصوص خاصة لبعض الجرائم) ب

كما أقر ، حدد المشرع في قانون العقوبات مقدار عقوبة الغرامة لأنواع معینة من الجرائم دلق

  .المعاقب علیها في القوانین الخاصةلأنواع معینة من الجرائم ، نصوص خاصة أیضا

  :مقدار العقوبة المقررة لبعض الجرائم في قانون العقوبات -1

بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي تطبق على الشركات التجاریة في مواد الجنایات والجنح  

التي تطبق علیها عقوبة الغرامة في قانون و  فإن المشرع قد حدد أنواع أخرى من الجرائم

  .عقوباتال

من قانون العقوبات  1مكرر  177جرائم جمعیات الأشرار المعاقب علیها بالمادة  -أ

  :بالنسبة للشخص المعنوي

ة مقدار الغرامة للشخص المعنوي بخمس مرات الحد الأقصى للغرامة مادفقد حددت هذه ال 

  .منه 177المقررة للشخص الطبیعي المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات  7مكرر 389لمعاقب علیها بالمادة الأموال ا جریمة تبییض - ب

  :بالنسبة للشخص المعنوي

مقدار  طریقة أخرى لتحدیدبوهي الجریمة التي قرر لها المشرع بالنسبة للشركات التجاریة  

إذ جعل عقوبة الغرامة المقررة لها لا یمكن أن تقل عن أربعة مرات الحد الأقصى ، الغرامة

الخاصة بالشخص و  2مكرر 389و 1مكرر 389ي المادتین فللغرامة المنصوص علیها 

أما الحد الأقصى فلم ، مما یعني أنه إكتفى بتحدید الحد الأدنى فقط للغرامة، الطبیعي

   .)2(یحدده

                                                           
  .323، ص السابالمرجع ، العامأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي  -)1(

  .324محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص   -)2(
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عقوبة الغرامة للشخص الطبیعي في هذه الجریمة  1مكرر 389حسب المادة 

ات لا یمكن أن تقل عن أربعة كدج فإذن بالنسبة للشر 3.000.000دج إلى 1.000.000

  .دج12.000.000مرات مقدار الحد الأقصى منها أي 

 4مكرر 394جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المعاقب علیها بالمادة  -ج

  :العقوبات بالنسبة للشخص المعنويمن قانون 

عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي بخمس مرات الحد  4مكرر  394إذ حددت المادة 

  .الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

  :مقدار الغرامة المقررة لبعض الجرائم في القوانین الخاصة -2

ت التجاریة على ارتكاب إحدى كما حدد المشرع فیما یتعلق بعقوبة الغرامة على الشركا

فحدد أیضا أنواع أخرى من الجرائم ، في قانون العقوبات عنها التي تسأل جزائیاو  الجرائم

  .بنصوص خاصة

جویلیة 09المؤرخ في  22-96وهي منصوص علیها في الأمر رقم  :جرائم الصرف -أ

 رؤوس الأموال منحركة و  التنظیم الخاصین بالصرفو  المتعلق بقمع مخالفة التشریع 1996

 إذ نص علیها، 2010أوت 26المؤرخ في  03-10ل بالأمر رقم دالمعو  المتمم إلى الخارجو 

بالتالي و  منه على المسألة الجزائیة للأشخاص المعنویین عن هذه الجرائم 5ي المادة ف

  :المعنویین للعقوبات التالیة یتعرض الأشخاص

  .مصادرة محل الجنحة -

  .ستعملة في الغشمصادرة الوسائل الم -

یتبین من المادة السابقة أن المشرع الجزائري حدد مقدار الغرامة المقررة للشركات التجاریة  -

مرات قیمة محل  4كشخص معنوي على ارتكاب إحدى الجرائم الصرف بمبلغ لا یقل 

   )1( .مما یعني أنه اكتفى بتحدید الحد الأدنى، المخالفة

                                                           
  .328محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن ،المرجع السابق، ص  -)1(
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  .اسعة في تحید مقدار الغرامةو  أن المشرع ترك للقاضي سلطة تقدیریة كذلك مما یعني

   :جرائم المخدرات - ب

 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04رقم  ي القانونفوهي الجرائم المنصوص علیها 

الإتجار غیر و  المؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال المخدرات و المتعلق بالوقایة من

  )1( .المشروعین

یعاقب ، من هذا القانون 21إلى  18ي المواد فالمنصوص علیها  ارتكاب الجرائمفي حالة 

وفي ، دج 250.000.000دج إلى  50.000.000الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 

  )2( .سنوات 5 لا تفوق  لمدة غلقها مؤقتا جمیع الحالات یتم الحكم بحل المؤسسة أو

   :جرائم التهریب -ج

یعاقب الشخص المعنوي بغرامة قیمتها ثلاثة  «)3( 06-05 رقم الأمرمن  24تنص المادة 

أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي یتعرض لها الشخص الطبیعي الذي یرتكب نفس 

  . »الأفعال

فقد حدد المشرع قیمة الغرامة التي تطبق على الشركات بالنسبة لجرائم التهریب بحسب ما إذا 

  )4( .جنایة كانت الجریمة المرتكبة جنحة أو

   :جریمة الغش الضریبي -د

تضمن التشریع الضریبي نصوصا تحدد مقدار الغرامة التي تطبق على الشركات إذا 

بغض النظر عن نوع ، ما كانت محلا للمتابعة القضائیة من أجل جریمة الغش الضریبي

  )5( .التي حاول التملص منهاو  الضریبة المتملص منها

                                                           
  .الإستعمال والإتجار غیر مشروعین وقمعالعقلیة  المؤثرات  المخدرات و المتعلق بالوقایة من 18-04القانون رقم   -) 1(

  .330المرجع السابق، ص  ،محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن -)2(

  .معدل ومتمم، المتعلق بمكافحة التهریب  06- 05الأمر رقم   -)3(

  .334محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن المرجع السابق، ص  -)4(

  .335، ص نفسهلمرجع ا -)5(
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عقوبة الغرامة الجزائیة الموقعة على الشخص المعنوي بنفس المقدار ولقد حدد المشرع مقدار 

الموقع على الشخص الطبیعي القائم بإدارتها بحسب نوع الضریبة التي تتولى مصلحة 

من قانون الضرائب  1-  303وهذا ما جاءت به المادة ، الضرائب تحصیل الغرامة الجزائیة

   )1( .المباشرة

أنه تمنح للخزینة العمومیة حق  « 36-90ن رقم من القانو  381وتنص المادة 

  . »العقاریة للشركةو  الإمتیاز على الأملاك المنقولة

من  303ذلك بموجب المادة و  و إلى جانب الغرامة الجزائیة أقر المشرع الغرامة الجبائیة

  .قانون الضرائب المباشرة

نون المالیة على ضوء التعدیل الذي مسه بموجب قا 1- 303إذ یخلص من المادة 

أن مقدار الغرامة المالیة الجزائیة التي توقع على الشركة كشخص معنوي تقدر  2012لسنة 

  .بحسب قیمة الغرامة المتملص منها

من  532أما إذا كانت الجریمة المرتكبة متعلقة بقانون الضرائب الغیر مباشرة فإن المادة 

المؤرخ في  11-02رقم  قانون الضرائب غیر المباشرة المعدلة بموجب القانون

 50.000حدد مقدار الغرامة من  قد 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر24

نفس هذا المقدار من الغرامة هو  بالنسبة للشخص الطبیعي وهو ما یعني أن 200.000إلى 

من قانون الضرائب غیر  554و 532الذي یوقع على الشركة طبقا لنص المادتین 

  ..المباشرة

المؤرخ في  19-01المعاقب علیها بالقانون رقم و  المنصوص بالبیئةة لماسالجرائم ا -د

   :إزالتهاو  المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 2001دیسمبر  12

یعاقب كل من الشخص  «أنه  19-01من القانون  56في نص المادة  حیث جاء

یكون یمارس نشاطا و  50.000إلى  10.000الطبیعي أو المعنوي بغرامة مالیة من 

                                                           
لسنة  57عدد ج ر ، 1991لسنة  المالیةالمتضمن قانون  1990دیسمبر  31المؤرخ ي  36- 90القانون رقم   -)1(

1990.  
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قام برمي أو إهمال النفایات المنزلیة أو ما ، صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو أي نشاط آخر

 32فرزها من طرف الهیئات المعنیة في المادة و  شابه أو رفض استعمال نظام جمع النفایات

  . »تهاففي حالة العود یتم مضاعو  من هذ القانون

   :استعمال الأسلحة الكیمیائیةو  تخزینو  إنتاجو  استحداث جرائم مخالفة إتفاقیة حضر -و

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب  «)1(09-03من القانون رقم  18نصت المادة 

دج إلى  5.000.000الجریمة المنصوص علیها في المادة أعلاه بغرامة من 

  . »دج  15.000.000

الجرائم المنصوص علیها في یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة أو أكثر من  -

من هذا القانون بغرامة تعادل خمس مرات  17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10المواد 

یتبین من النصوص السابقة أن المشرع اعتمد طریقتین ، و الغرامة المقررة للشخص الطبیعي

علیها  لتحدید مقدار الغرامة التي توقع على الشركات التجاریة على إحدى الجرائم المنصوص

  )2( .09- 03في القانون رقم 

  :مصادرة لا: ثانیا 

مقابل وإضافة إلى ملك الدولة، وتعتبر هذه نزع ملكیة الشيء جبرا عن مالكه بغیر    

العقوبة من العقوبات التقلیدیة خاصة في إطار قانون الملكیة ، حیث تنصب على مصادرة 

عقوبة ترد على الشيء الذي استخدم  شیئ إستخدم أو كان موجها أو معدا لارتكاب الجریمة

)3(في الجریمة أو الشيء المتحصل من الجریمة
   

)4( 1/ 15وعرفتها المادة  
المصادرة "  2006دیسمبر  20من قانون العقوبات حسب تعدیل  

  "الدولة أو مجوعة أموال معینة أو ما یعادل قیمتها عند الإقتضاءالأیلولة النهائیة إلى 

                                                           
 المتضمن قمع الإجرام مخالفة أحكام اتفاقیة حضر استحداث إنتاج وتخزین أسلحة الكیمیائیة، 09- 03القانون رقم  -)1(

   .وتدمیرها

  .344السابق، ص محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع  -)2(

 .285مبروك بوخزنة ، المرجع السابق،ص  - )3(
 .معدل ومتممقانون العقوبات المتضمن   23-06قانون رقم  - )4(
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في إضافة أموال معینة لملك رة عقوبة تكمیلیة عینیة ترد على مال معین، وتعتبر المصاد    

الدولة، إذ یجوز للقاضي في حالة الحكم في جنایة أو جنحة أن یقضي بمصادرة الأشیاء في 

أو هبات أستعملت أو كانت تستعمل في تنفیذ الجریمة أو تلك التي حصلت منها وكذلك ال

)1(كافأة مرتكب الجریمةالمنافع الأخرى التي استعملت لم
 .  

وقد حدد المشرع الجزائري موضوع المصادرة بالنسبة لشخص المعنوي سواء في الجنایات     

 18مكرر من قانون العقوبات أو في المخالفات طبقا للمادة  18أو الجنح طبقا لنص المادة 

من نفس القانون أیضا، ذلك أن ننصب إما على الشيء الذي استعمل في ارتكاب  1مكرر 

سكتت النصوص المذكورة عن إدراج الأشیاء التي كانت معذة فا فیما الجریمة أو نتج عن

لاستعمالها في إرتكاب الجریمة كإحدى الأشیاء التي تكون محل المصادرة بالنسبة لشخص 

)2( .المعنوي 
   

في المخالفات كعقوبة تكمیلیة كما نص قانون العقوبات لجزائري على عقوبة المصادرة    

)3(جوازیة ضد الشخص المعنوي 
   

فقد حدد المشرع الجزائري موضوع المصادرة بالنسبة لجریمة تبیض الأموال المنصوص      

من قانون العقوبات بنص خاص المادة  2مكرر  389و  1مكرر  389علیها في المادتین 

تبییضها وكذا الوسائل والمعدات التي  وتشمل الممتلكات والعائدات التي تم 7مكرر  389

إستعملت في إرتكاب الجریمة وقد جعل عقوبة مصادرة تلك الأشیاء بالنسبة لهذه الجریمة 

بین أنواع أخرى من العقوبات التكمیلیة، عقوبة تكمیلیة وجوبیة ولیست تكمیلیة إختیاریة من 

تساوي قیمة تلك وفي حالة تعذر حجز تلك الممتلكات وجب الحكم بعقوبة مالیة 

    .)4(الممتلكات

                                                           
 .415عبد االله أوهابیة ، المرجع السابق، ص  - )1(
 .349المرجع السابق،ص  ،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن محمد حزیط، - )2(
 .350،ص نفسه  المرجع - )3(
 .351، ص  المرجع السابق ،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن محمد حزیط، - )4(
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هذه العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص والمعاقب علیها بقوانین خاصة فقد  تطبیق

جعل المشرع عقوبة المصادرة محل الجنحة ومصادرة الوسائل المستعملة في الغش عقوبة 

الصرف التي إلى جانب عقوبة الغرامة في جرائم تكمیلیة إلزامیة، وتوقع علیها بصفة إجباریة 

)1(ص معنوي ختسال عنها الشركات التجاریة لش
 .  

المساس  نص خاص بالمصادرة بالنسبة لجرائم تضمن قانون العقوبات الجزائري كذلك   

من قانون العقوبات  6مكرر  394بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ذلك بموجب المادة 

الجریمة مع مراعاة حقوق الغیر رتكاب مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في إ

النیة وجعل عقوبة المصادرة التي یكون محلها تلك الأشیاء بالنسبة لجرائم المساس  حسن

  .)2(بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات عقوبة تكمیلیة وجوبیة ولیست إختیاریة 

  :غیر المالیةالالعقوبات : الثاني عر لفا

 العقوبات التي یمكن توقیعها على الشخص المعنويالعقوبات من أسهل  هذه تعتبر 

 .عقوبة الحلو  عقوبة المنع من ممارسة النشاطو  هي عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعهاو 

)3(  

  :الحل: أولا

، یعرق بعض من الفقه عقوبة الحل هي إنهاء الشخص المعنوي من الحیاة السیاسیة

الحل عن ، و هو لیس عقوبةو  الحل الإداري ،ویوجد نوعین من الحل، الإجتماعیة، الإقتصادیة

قد نصت معظم التشریعات الحدیثة على عقوبة لكل جزءا لإحلال الشخص و  طریق القضاء

  )4( .المعنوي بقواعد القانون العام

                                                           
 .351، ص السابقالمرجع  ،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن محمد حزیط، - )1(
 .351المرجع نفسه، ص - )2(
  .355، ص نفسهالمرجع   -)3(

  .248مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص  -)4(
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تعتبر هذه العقوبة من العقوبات التكمیلیة التي یطبقها المشرع على الشركات 

تطبقها في أن یكون الشخص المعنوي قد أنشأ من وقد حدد المشرع الفرنسي شروط ، التجاریة

المرتكبة جنایة أو أن تكون الجریمة ، و أجل إرتكاب الجریمة أو أن یكون قد حول عن هدفه

ما یعاقب علیه و  سنوات أو أكثر 3یعاقب علیها الشخص الطبیعي بالحبس لمدة ، جنحة

  )1( .المشرع الجزائري عدم تقریره هذه العقوبات

من قانون العقوبات تطبق عقوبة الحل كلیا في )2(4مكرر 394الحالة  فیما استبعدت

فقد جعلت عقوبة )3( 7مكرر 389المادة و  جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

  .مطبقة بالنسبة لجرائم تبییض الأموالو  الحل ساریة

من  25المادة فیما أوجبت ، جرائم التهریبو  كما استبعدها المشرع في جرائم الصرف

 المتعلق بالوقایة من المخدرات 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04القانون رقم 

  .سنوات 5المؤثرات العقلیة أن یتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق و 

  :المنع من ممارسة النشاط: ثانیا

  ،مهنة أو نشاطمكرر من قانون العقوبات المنع من ممارسة )4( 16تنظم المادة 

  

                                                           
  .361، المرجع السابق، ص 12الوجیز في القانون الجزائي العام، ط أحسن بوسقیعة، -)1(

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم   «من قانون العقوبات على  4مكرر 394نصت المادة  -)2(

  . » الطبیعي للشخص المقررة للغرامة الأقصى الحد مرات (5 ) خمس المنصوص علیها في هذا القسم بغرامة تعادل

 389المعنوي الذي یرتكب الجریمة المنصوص علیها في المادتین  الشخص یعاقب «على  7مكرر 389نصت المادة  -)3(

   : الآتیة بالعقوبات 2 مكرر 389و 1 مكرر

 جنحة أو جنایة لارتكابه المدان الشخص على الحكم یجوز  «مكرر من قانون العقوبات على   16نصت المادة  -)4(

 في خطر ثمة وأن بمزاولتهما، مباشرة صلة ارتكبها التي للجریمة أن القضائیة للجهة ثبت مهن إذا ممارسة من بالمنع

 جنایة لارتكاب الإدانة حالة في سنوات ( 10 ) عشر تتجاوز لا لمدة بالمنع الحكم لأي منهما ویصدر ممارسته استمرار

  . »جنحة، ویجوز بالنفاد المعجل بالنسبة لهذا الإجراء لارتكاب الإدانة سنوات في حالة (5 ) وخمس
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بتلك تثبت للمحكمة أن الجریمة المرتكبة لها صلة مباشرة ، بسبب جنایة أو جنحة 

   )1( .المهنة أو النشاط

ویقصد بهذه العقوبة بالنسبة للشركات التجاریة الحیلولة دون ممارسة نشاطها التجاري 

ري أو انتهاكها أصول العمل التجاأو الصناعي متى كان سلوكها الإجرامي یمثل خروجا عن 

  .یترتب على هذا الحكم حرمات الشركة من حق مزاولة نشاط تجاريو  لواجباتها

الشركة  یعتبر المنع من ممارسة النشاط من بین أشد العقوبات التي قد یحكم بها ضد

التجاریة لما قد یلحق بها من خسائر شدیدة سواء كان المنع بصفة نهائیة ما یعني نهایة 

التي تنتج عن ذلك لما قد تفوته خلال تلك الفترة  الأضرارالشركة أو حتى بصفة مؤقتة بفعل 

   )2( .مكاسبو  من أرباح

  :ةنتعلیق الحكم بالإداو  نشر: ثالثا

بأي ، وإذاعته بحیث یصل إلى علم عدد كاف من الناسإدانة إعلانه یعني نشر حكم 

اریة نظرا جوشكل هذه العقوبة تهدیدا فعلیا للشركة الت، مرئیة وسیلة إتصال سمعیة أو

  )3( .مصداقیتها الإقتصادیةو  لمساسها بسمعتها

                                                           
  .419عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص -)1(

 مواد في المعنوي الشخص على تطبق التي العقوبات «: مكرر من قانون العقوبات على 18حیث تنص المادة  -)2(

  : هي الجنایات

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي ) 5(إلى خمس ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة  -

  .   یعاقب على الجریمة 

 لا لمدة فروعها من فرع أو المؤسسة غلق  -المعنوي،  الشخص حل -: الآتیة العقوبات التكمیلیة من أكثر أو واحدة -

 مزاولة من المنع -سنوات،  (5 ) خمس تتجاوز لا لمدة العمومیة الصفقات من الإقصاء  -سنوات،  (5 ) خمس تتجاوز

 -سنوات،  (5 ) خمس تتجاوز لا لمدة أو انهائی مباشر، غیر أو مباشر بشكل اجتماعیة أو مهنیة أنشطة عدة أو نشاط

 الحراسة تحت الوضع -الإدانة،  حكم وتعلیق نشر -عنها،  نتج أو الجریمة ارتكاب في استعمل الذي الشيء مصادرة

 وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة هو الذي سنوات، (5 ) خمس تتجاوز لا لمدة القضائیة

  .» بمناسبته الجریمة ارتكبت

مصر،  ،، دار النهضة العربیة 1ط)دراسة مقارنة( أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  -)3(

  .424، ص 2005
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مكرر من قانون العقوبات كإحدى  18لقد نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في المادة 

إلى جانب عقوبة الغرامة في مواد ، اریةجالعقوبات التكمیلیة المطبقة على الشركات الت

   )1( .الجنح التي تسأل عنهاو  الجنایات

وتعاقب كل من یقوم بإتلاف أو إخفاء أو تمزیق المعلقات الموضوعة بالحبس من ثلاث 

 بتنفیذید دج مع الأمر من جد200.000دج إلى 25.000بغرامة من و  أشهر إلى سنتین

  )2( .التعلیق على نفقة الفاعل

  :الإقصاء من الصفقات العمومیة: رابعا

، بها منع الشركة من المشاركة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة صفقة یقصد

لي فالشركة التجاریة التي ابالت، من قانون العقوبات)3( 2مكرر 16هذا ما نصت علیه المادة و 

من المشاركة في جمیع الأسواق العامة فلا یجوز لها أن تتعاقد مع تخضع لهذه العقوبة تحرم 

  )4( .شركاء الشخص المعنوي العام

ملحق ممن  أو اتفاقیة أو إن مدلول الصفقة العمومیة في القانون الجزائري یشمل كل عقد

من قانون  2المؤسسات العمومیة المنصوص علیها في المادة و  الهیئاتو  تبرهم الإدارات

  )5( .ت العمومیةالصفقا

                                                           
  .مكرر من قانون العقوبات 18المادة  -)1(

  .من قانون العقوبات 2فقرة  18المادة  -)2(

یترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة منع   «من قانون العقوبات على   2مكرر  16نصت المادة  -)3(

 10 ) عشر عن تزید لا لمدة أو نهائیا إما عمومیة، صفقة أیة في مباشرة غیر أو مباشرة بصفة المحكوم علیه من المشاركة

  .جنحة  لارتكاب الإدانة حالة في سنوات (5 ) وخمس جنایة، لارتكاب الإدانة في حالة سنوات (

  .» ویجوز أن یؤمر بالنفاد المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

  .146شریف سید كمال، المرجع السابق، ص  -)4(

 58عدد  ج ر، 2010المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  اكتوبر 07 المؤرخ في  236- 10المرسوم الرئاسي رقم  -) 5(

 52عدد ، ج ر 2002جویلیة 24الصادر في  250-02رقم  الرئاسي  المرسوم ىالذي ألغ 2010اكتوبر 07الصادرة في 

  .ملغى 2002جویلیة  28الصادرة في 
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مكرر من قانون العقوبات الإقصاء من الصفقة العمومیة بالنسبة  18وتضمنت المادة 

ذلك في و  وجعلها المشرع عقوبة تكمیلیة تصدر إلى جانب عقوبة الغرامة للشخص المعنوي

  .سنوات على الأكثر 5یكون ذلك لمدة و  جنحة حالة إرتكابه لجنایة أو

سنوات  5وقد حدد المشرع عقوبة الإقصاء لمدة ، استبعاد ذلكأما في المخالفة فتم 

أما في إطار القوانین الخاصة تطبق هذه العقوبة في ، بالنسبة لجریمة تكوین جمعیة الأشرار

  )1( .جرائم الفساد مع استبعادها في جرائم التهریب

  :الوضع تحت الحراسة القضائیة: خامسا

الجدیدة التي نص علیها القانون للعدید من الجرائم التي یعد هذا التدبیر من التدابیر 

أو في ، یمكن أن یرتكبها الشخص المعنوي ضد الأشخاص أو الأموال أو المصلحة العامة

إذ حدد المشرع ، هو تدبیر مؤقتو  مجالات الملكیة الصناعیة أو التلوث أو الصحة العامة

  )2( .مدته بخمس سنوات على الأكثر

لشركة تحت إشراف القضاء لمدة معینة لتقترب بذلك طبیعتها من ویقصد به وضع ا

، الذي یؤمر به أثناء مرحلة التحقیق القضائي ضد الشخص المعنوي نظام الرقابة القضائیة

 مستهدفة التأكد من أن الشركة المحكوم علیها تحترم الأنظمة التي تحكم المعاملات التجاریة

  )3( .التي تنظم نشاطاتهاو 

شارة أن المحكمة عند إصدارها للحكم بالوضع تحت الحراسة القضائیة یجب تجدر الإ

  )4( .تنفیذ العقوبةللیقدم تقریره القاضي ، أن تعین الوكیل القضائي الذي یتولى هذه المهمة

                                                           
  .164صفیة زادي، المرجع السابق، ص  -)1(

على أن هذا الجزاء لا یطبق على كافة الأشخاص المعنویة، بل استثنى المشرع من ذلك الشخص المعنوي الخاضع  -)2(

للقانون العام، وكذلك الأحزاب والتجمعات السیاسیة والنقابات المهنیة، وكذا تحقیق لمبدأ الفصل بین السلطات واحترام 

  .الحریات العامة

  .420أحمد محمد قائد مقبل، المرجع السابق، ص  -)3(

  .263مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص  -)4(
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، مكرر من قانون العقوبات 18وتعتبر هذه العقوبة عقوبة تكمیلیة واردة في المادة 

  .ذلك إلى جانب عقوبة الغرامةو  جنایة أو جریمةتطبق علیها في حالة ارتكاب 

تعین و  تصدر حكمها بالوضع تحت الحراسة القضائیة أن تحددویجب على المحكمة التي 

  )1( .یقدم تقریره لقاضي تنفیذ العقوبةو  الوكیل القضائي الذي یقوم بهذه الحراسة

تطبیق عقوبة الوضع تحت ى إجراءات إلأنه لم یتطرق ، ما یلاحظ بالنسبة للقانون الجزائري

على خلاف القانون الفرنسي الذي تطرق إلى ، الحراسة القضائیة بالنسبة للشخص المعنوي

 )2( .هذه الإجراءات بالتفصیل

  سلطة القاضي في تقریر العقوبات: المطلب الثاني

منح المشرح القاضي الجزائي سلطات تقدیریة عند تحدید العقوبة التي یرفعها على الشركة    

إذا ما توفرت خففةالتجاریة كشخص معنوي، حیث ترك له الإمكانیة في الأخذ بالظروف الم

حالاتها وشروطها وفقا لما ینص علیه القانون، مع الإشارة إلى أنه قد استبعد تطبیقها بالنسبة 

العقوبة بتشدیدها إذا ما  أنواع الجرائم ، وبمقابل ذلك یستطیع كذلك الرفع من حدعض لب

  .استلزم الأمر ذلك

الفرع ( طبقة على شركات تجاریة ملفة التبیان كل ذلك یتم توضیح الظروف المخف    

  ).الفرع الثاني( ، ثم الظروف المشددة )الأول

.  

.  

                                                           
  .263، ص السابقالمرجع  مبروك بوخزنة، -)1(

من قانون  46-131حدد المشرع الفرنسي مضمون عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائیة بنصه في المادة   « -)2(

یرفع الوكیل . العقوبات على أنه یترتب على هذه العقوبة تعیین وكیل قضائي تحدد الجهة التي أصدرت العقوبة مهمته 

وبات عن قیامه بمهمته، ویمكن قاضي تطبیق العقوبة إخطار أشهر على الأقل تقریرا إلى قاض تطبیق العق 6القضائي كل 

الجهة القضائیة التي قضت بوضع الشخص المعنوي تحت الحراسة القضائیة، ولهذه الأخیرة التصریح بعقوبة جدیدة أو رفع 

  . »الحراسة القضائیة عن الشخص المعنوي
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  ظروف التخفیف على الشركات التجاریة : الفرع الأول

تطبیق   2006 سنة 7مكرر 53أجازت المادة  2006بعد تعدیل قانون العقوبات سنة     

ظروف التخفیف بالنسبة للشركات التجاریة كشخص ، معنوي في الغرامة فقط، دون باقي 

ا إذا كانت الشركة مسبوقة أنواع العقوبات الأخرى، حیث میزت بین حالتین أولهما حالة م

كما لم تستثني من  )ثانیا( وحالة ما إذا كانت الشركة غیر مسبوقة فضائیا  )أولا( فضائیا ، 

الحصر حالة ما إذا أن لا یمكن القانون قد نص على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص 

  . )ثالثا(الطبیعي  

  : قة قضائیاحالة تطبیق ظروف التخفیف على الشركة غیر المسبو : أولا

ادة الشخص المعنوي ور إفتج: " على  من قانون العقوبات 7مكرر  53نصت المادة     

  ".    ة حتى ولو كان مسؤولا جزائیا وحده بالظروف المخفف

ة، فإنه یجوز تخفیض عقوبة الغرامة ادة الشخص المعنوي بالظروف المخففرر إفإذا تق    

المطبقة علیه إلى الحد الأدني للغرامة المقررة في القانون الذي یعاقب على الجریمة بالنسبة 

  .  للشخص الطبیعي 

في الفقرة الثانیة من هذه المادة حیث أشارت إلى أنه یجوز تخفیض عقوبة الغرامة  وتبین   

عنوي إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة للشخص المطبقة على الشركة باعتبارها شخص م

  )1( .الطبیعي في القانون الذي یعاقب على ذات الجریمة

.  

.  

.  

                                                           
  .99،ص  2014، دار هومة، الجزائر، 2ام، طأعمر قادري، التعامل مع الأفعال في القانون الجزائي الع  -)1(
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  : حالة تطبیق ظروف التخفیف على الشركة المسبوقة فضائیا: ثانیا

یعتبر مسبوقا قضائیا " من قانون العقوبات التي نص على  8مكرر  53حسب المادة     

التنفیذ، من  قفعلیه نهائیا بغرامة، مشمولة او غیر مشمولة بو كل شخص معنوي محكوم 

  ".ررة لحالة العودالعام، دون المساس بالقواعد المق أجل جریمة من القانون

 عن الحد ائیا فإن الغرامة غیر قابلة لتخفیضبما یعني أنه إذا كانت الشركة مسبوقة قض   

  .)1(ررة قانونا للشخص الطبیعي الاقصى  للغرامة المق

أي تخفیض عقوبة الغرامة بالنسبة للشركة التي تكون مسبوقة قضائیا یختلف عما إذا     

كانت غیر مسبوقة قضائیا، إذ أنها أجازت تخفیض عقوبة الغرامة التي ترفع علیها إلى الحد 

للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على ذات الجریمة،  قانونا ررةالأقصى للغرامة المق

  .)2(إلى الحد الأدنى كما هو الحال بالنسبة للشركات الغیر مسبوقة قضائیاولیس 

ة على الشخص المعنوي في خففوتجدر الإشارة إلى أن المشرع استبعد تطبیق الظروف الم   

من قانون العقوبات بالنسبة لجریمة تبیض  7مكرر 389بعض الجرائم، كما فعل في المادة 

امة لا یمكنها أن تقل عن أربعة أضعاف الحد الأقصى الأموال التي نصت على أن الغر 

دج في الجریمة  12.000.000المقرر للشخص الطبیعي، أ ي لا یجوز ان تقل عن 

 3.000.000إلى  100.000مكرر بغرامة من  389لنصوص والمعاقب علیها في المادة 

جویلیة 09من الأمر المؤرخ في  5دج بالنسبة للشخص الطبیعي ، وما فعل في المادة 

                                                           
  . 327، ص 2012حسن بن شیخ آثملویا، دروس في القانون الجزائي العام ، دار هومة ، الجزائر، أ -)1(

... إذا تمت متابعة الشركة كشخص معنوي من أجل جنحة النصب مثلا، وقد كانت هذه الشركة مسبوقة قضائیا على  -)2(

فإنه إذا تقرر إفادتها بظروف التخفیض، یجوز تخفیض الغرامة إلى حد  من قانون العقوبات، 8مكرر 53ما قررته المادة 

  .دج، أي الحد الأقصى للغرامة المكررة قانونا للجریمة بالنسبة للشخص المعنوي  100.000
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بالنسبة لجریمة الصرف التي نصت على أن الغرامة لا  2003فیفري 19المعدل في  1996

  .)1(البضاعة محل الغش ةیمكنها أن تقل عن أربعة أضعاف قیم

الغرامة بالنسبة  حالة تطبیق ظروف التخفیف عند عدم نص القانون على عقوبة :ثالثا

  :للشخص الطبیعي

 تمن قانون العقوبات على هذه الحالة الخاصة وبین)2( 2مكرر 18نصت المادة   

لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص  ةالحد الأقصى للغرامة المحتسب

  : المعنوي،على النحو الآتي

دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما هو  2.000.000 -

وبعض الجنایات  96إلى  61الجنایات ضد أمن الدولة المواد من الحال بالنسبة لبعض 

مكرر أو بعض جنایات التزویر كتزویر  96المادة  تخریبیةة بأفعال إرهابیة أو صوفالمو 

و  214وتزویر المحررات العمومیة أو الرسمیة المادتان  198و  197د المادتان و النق

215)3(  .  

ما هو المال معاقبا علیها بالسجن المؤقت، ك یةدج عندما تكون الجنا 1.000.000 -

وبعض الجنایات الموصوفة  68إلى  66بالنبسة لبعض الجنایات ضد أمن الدولة  المواد 

  . )4( 3مكرر 87المادة  تخریبیةبأفعال إرهابیة أو 

                                                           
  .410،ص 2013، دار هومة ، الجزائر،  12أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط  -)1(

عندما لا ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء في الجنایات : 2مكرر 18نصت المادة  -)2(

مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب  51أو الجنح، وقامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

  : یخص الشخص المعنوي یكون كالآتي لتطبیق النسبة القانونیة المكررة للعقوبة فیما

  .دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدام أو بالسجن المؤبد 2.000.000 -

  .دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالجن المؤقت 1000.000 -

  .411 - 410، المرجع السابق، ص 12، طأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام -)3(

  .411المرجع نفسه،ص  -)4(
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ام الموضوعة بأمر ختكسر الأ جنحال في دج بالنسبة للجنح ، كما هو الح 500.000 -

ریب المصحف الشریف المادة خوتدنیس أو ت 157و 155العمومیة المادتان  لطةمن الس

  . 200المادة النقود وتلوین  160

تسمح بتحدید عقوبة الغرامة المقررة للشخص المعنوي  2مكرر 18وإذا كانت المادة    

لا یمكن  2مكرر  18استنادا إلى الحد الأقصى المعین في النص فإن ما جاءت به المادة 

اده بالنسبة لتطبیق الظروف المخففة إلا في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا إعتم

قضائیا باعتبار أن  المشرع یجیز، في هذه الحالة، تخفیض الغرامة إلى الحد الأقصى 

للغرامة المقررة للشخص الطبیعي، وهو الحد الذي یتطابق مع الحدود  التي وضعها المشرع 

  .   )1(2مكرر  18في المادة 

أما في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي غیر مسبوق قضائیا فإن ما جاءت به المادة    

لا یمكن الإستثناء إلیه لتحدید الحد الأدنى الذي یجوز تخفیض الغرامة إلى  2مكرر  18

مستواه، الأمر الذي یستدعي تدخل المشرع لمعالجة هذه المسالة،وإلى ذلك فیطبق الحد 

  .)2(حالتین الأقصى في ال

  دید على الشركات التجاریةشظروف الت: الفرع الثاني

لقد أخص المشرع الجزائري الشخص المعنوي وفقا لتعدیله لقانون العقوبات نصوص     

وبالتالي فالمشرع قد أدرج  )3(دید والذي یتمثل في حالة العود شتتعلق بتطبیق نظام ظرف الت

وفي  )أولا( أحكام خاصة بالعود بالنسبة للشركات التجاریة وتتمثل في الجنایات والجنح 

  ).ثانیا( المخالفات 

                                                           
  .411ص  ، ، المرجع السابق12، طأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام -)1(

  .412المرجع نفسه، ص  -)2(

  .یقصد بالعود بوجه عام إرتكاب جریمة جدیدة بعد حكم نهائي عن جریمة سابقة -)3(
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  : طبقة على الشركات التجاریة في الجنایات والجنح مأحكام العود ال: أولا

من قانون العقوبات أحكام العود  8مكرر 54إلى  5مكرر  54لقد تضمنت المواد    

المطبقة على الشركات التجاریة في الجنایات والجنح والتي میزت بین أربعة حالات مختلفة 

  : وهي

حالة العود من جنایة أو جنحة مشددة عقوبته الغرامة المقررة للشخص الطبیعي یفوق ) أ

  .دج إلى جنائیة  500.000حدها الأقصى 

 الى شخص معنوي من أجل جنایة أو جنحة معاقب علیها قانونإذا سبق الحكم نهائیا ع

دج وقامت مسؤولیته  500.000بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها الأقصى یفوق 

مرات الحد  10الجزائیة من جراء إرتكاب جنایة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

  .لذي یعاقب على هذه الجنایةالأقصى لعقوبة الغرامة النصوص علیها في القانون ا

عندما تكون الجنایة غیر معاقب بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي، فإن الحد الأقصى    

عندما  دج  20.000.000للغرامة المطبق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 

هذا الحد یتعلق الامر بجنایة معاقب علیها بالاعدام او السجن المؤبد و یكون 

  . )1(دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالسجن المؤقت 10.000.000

یتبین من النص المذكور ، أنه یشترط لتطبیق العود في هذه الحالة صدور حكم نهائي سابق 

على الشركة لإرتكابها جنایة أو جنحة معاقب علیها بغرامة مقررة ضد الشخص الطبیعي 

ریمة الثانیة المرتكبة جنایة، والعود في هذه دج أن تكون الج 500.000یفوق حدها الأقصى 

الحالة عام ومؤبد فهو عام لأن القانون لم یشترط أن تكون نفس الجنایة أو مسائلة لها أو 

للجنحة التي سبق الحكم فیها، وهو مؤبد لأن المشرع لم یشترط مرور مدة معینة بین الحكم 

                                                           
  .من قانون العقوبات 5مكرر  54المادة  -)1(
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میز المشرع بین  5مكرر  54ادة النهائي السابق والجریمة الجدیدة، ویتوفر شرطي الم

  . )1(فرضیتین

معاقب علیها بغرامة ضد الشخص  غیر بةكرتمإذا كانت الجنایة ال: الفرضیة الأول -

  .الطبیعي

لعقوبة  ىصمرات الحد الأق 10المطبقة تساوي  وبالتالي تكون النسبة القصوى للغرامة    

  .الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنایة

إذا كانت الجنایة المرتكبة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص  :الفرضیة الثانیة -

  .الطبیعي 

تطبق على الشخص المعنوي إحدى العقوبات الآتیة بحسب العقوبة المقررة للشخص 

  .الطبیعي

ایة الجدیدة معاقبا علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بالإعدام أو السجن إذا كانت الجن -

وتأسیس أو تنظیم الخیانة  جنایات الحال بالنسبة لجنایات التجسس و ما هو المؤبد ، ك

تزویر النقود، تطبق على الشخص المعنوي في حالة على  جماعة إرهابیة والقتل والعمل

   .   )2(دج  20.000.000العود غرامة حدها الأقصى هو 

ما هو بالسجن المؤقت، كإذا كانت الجنایة الجدیدة معاقبا علیها بالنسبة للشخص الطبیعي  -

  3كررم 287الحال بالنسبة لجنایات المشاركة في تنظیم إرهابي الفقرة الثانیة من المادة 

تطبق على الشخص  291والاحتجاز غیر الشرعي  المادة  26لمادة  وتزویر طابع وطنیا

  . )3(دج  10.000.000لعود غرامة حدها الأقصى هو االمعنوي في حالة 

                                                           
  .175المرجع السابق، ص ، صفیة زادي -)1(

  .433، المرجع السابق، ص 12، ط أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام -)2(

  .434المرجع نفسه، ص  -)3(
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حالة العود من جنایة أو جنحة مشددة العقوبة المقررة على الشخص الطبیعي إذ تفوق ) ب

ى جنحة معاقب علیها بنفس العقوبة وهي الحالة دج إل 500.000الغرامة حدها الأقصى 

  .من قانون العقوبات.  )1( 6مكرر  54المنصوص علیها في المادة 

أن تكون قد سبق الحكم نهائیا على الشركة لارتكابها جنایة أو جنحة حیث یفوق فیها     

دج، بالنسبة للشخص الطبیعي، أن تكون الجریمة الثانیة  500.000الحد الأقصى للغرامة 

دج بالنسبة  500.000بة جنحة معاقب علیها قانونا بغرامة حدها الأقصى یفوق كرتمال

سنوات الموالیة لقضاء  10الجریمة الثانیة أي الجنحة خلال  للشخص الطبیعي أن تقع

  :  شرع بین فرضیتینمال بقة وبتوفیر هذه الشروط الثلاث میزالعقوبة السا

  إذا كانت الجنحة المرتكبة معاقب علیها بغرامة ضد الشخص الطبیعي  :الفرضیة الأولى -

الحد الأقصى لعقوبة الغرامة  مرات 10تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي     

  .المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة 

تطبق في حالة العود على الشخص المعنوي الذي یرتكب جنحته : وعلى سبیل المثال    

دج  500.000بیع مواد مغشوشة أو فاسدة إذا ألحقت مرضا أو عجزا عن العمل غرامة من 

                                                           
إذا سبق الحكم نهائیا على : " على إذا سبق الحكم نهائیا: " على  تمن قانون العقوبا 6مكرر  54نصت المادة  -)1(

الشخص المعنوي من أجل جنایة أو جنحة معاقب علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها الأقصى یفوق 

سنوات الموالیة لقضاء العقوبة من جراء ارتكاب جنحة ) 10(دج، وقامت مسؤولیته الجزائیة، خلال العشر  500.000

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة ) 10(وبة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر معاقب علیها بنفس العق

  .المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة

وعندما تكون الصفحة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على    

  . دج 10.000.000ي حالة العود، هو لشخص المعنوي، ف
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من قانون العقوبات تعاقب الشخص  432تبار أن المادة دج، باع 10.000.000إلى 

  .)1(دج  1.000.000دج إلى  500.000الطبیعي الذي یرتكب هذه الجنحة بغرامة من 

إذا كانت الجنحة الجدیدة المرتكبة غیر معاقب علیها بغرامة ضد : الفرضیة الثانیة -

  . الشخص الطبیعي 

   )2( 160خریب المصحف الشریف  المادة كما هو الحال بالنسبة لجنح تدنیس وت     

، تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها  )3(  375تزویر شیك  المادة 

  . )4(دج  10.000.000الأقصى یساوي 

ا مشددة مقررة للشخص الطبیعي حالة العود من جنایة أو من جنحة ذات عقوبة غرمته) ج

وهي الحالات المنصوص : جنحة ما غیر مشددةدج إلى  500.000اوز حدها الأقصى یج

  . 7مكرر  54علیها في المادة 

أن یكون الحكم الأول صادر الإرتكاب جنایة أو جنحة معاقبا علیها قانونا بالنسبة  -

وأن تكون الجریمة الثانیة . دج  500.000للشخص الطبیعي بغرامة حدها الأقصى یفوق 

ها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها المرتكبة تحمل وصف جنحة والمعاقب علی

                                                           
إذا ألحقت المادة الغدائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي : " من قانون العقوبات  432نصت المادة  -)1(

تناولها، أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، یعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبیع أو باع تلك 

سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة ، بالحسب من خمس  المادة وه

  . دج  1.000.000دج إلى  500.000

دج على  1.000.000سنة وبغرامة من  20عشر سنوات إلى ) 10(ویعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر    

  .یر قابل للشفاء، أو في قصد استعمال عضو أو في عاهة مستدیمةدج إذا تسببت تلك المادة في مرض غ 2.000.000

  ." ویعاقب الجناة بالسجن المؤبد، إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان 

  ."كل من قبل إستلام مزور مع علمه بذلك -)2(

 تقل عن قیمة یعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا: " من قانون العقوبات على  375نصت المادة  -)3(

  .الشیك أو ع قیمة النقص في الرصید
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 5دج، أن تكون الجریمة الثانیة إرتكبت خلال  500.000یساوي أو یقل عن  ىالأقص

. سنوات الموالیة لقضاء العقوبة السابقة والعود في هذه الحالة عود مؤقت ولیست مؤبدا

  : )1(وبتوفر هذه الشروط میز بن فرضیتین 

إذا كانت الجنحة الجدیدة معاقبا علیها بالنسبة للشخص الطبیعي  :الفرضیة الأولى -

  .بغرامته

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص  10تكون النسبة القصوى للغرامة تساوي    

  .علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة 

 جنجة أجل وهكذا على سبیل المثال، إذا سبق الحكم نهائیا على شخص معنوي من   

مشددة متمثلة في تبییض الأموال المعاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة من 

سنوات على قضاء العقوبة ارتكب  3دج ، وبعد مضي  8.000.000إلى  4.000.000

جنحة بسیطة متمثلة في القتل الخطأ المعاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة من 

  .   )2(دج  100.000إلى  20.000فإنه یتعرض لغرامة من  دج، 100.000إلى  20.000

بالنسبة للشخص  الجدیدة غیر معاقب علیها بغرامة إذا كانت الجنحة: الفرضیة الثانیة

   الطبیعي

وتزویر  160الشریف  المادة  كما هو الحال بالنسبة لجنح تدنیس وتخریب المصحف    

، تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى 375شیك  المادة 

  .)3(دج  5.000.000یساوي 

  

                                                           
  .435، المرجع السابق، ص 12،ط أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام -)1(

  .436المرجع نفسه ، ص  -)2(

  .436ص  نفسه،المرجع  -)3(
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  : حالة العود من جنحة إلى جنحة) د

بخصوص شروط التطبیق فإنها هي نفسها السالف ذكرها عند تعرضنا لتلك الحالة      

ین ذلك إذا إرتكب شخص معنوي جنحة وأدنحیل إلیها وعلى  بشأن الشخص الطبیعي ، لذا

س سنوات التالیة لإنقضاء العقوبة الأولى لخمبها وتمت معاقبته جزائیا، ثم إرتكب خلال ا

سقوطها بالتقادم الجنحة نفسها أو جنحة متماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن النسبة القصوى 

الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانون مرات الحد  10للغرامة المطبقة تساوي 

  .)1(الذي یعاقب على تلك بالنسبة للشخص الطبیعي

وإذا كانت الجنحة غیر معاقب علیها بعقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي، فإن الحد   

الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود هو خمسة ملایین دینار 

  .  دج 5.000.000

  :أحكام العود المطبقة على الشركات التجاریة في المخالفات: ثانیا

، على العود في 2006، المستحدثة إثر تعدیل قانون العقوبات 9مكرر  54نصت المادة   

  .)2(مواد المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي 

خصائص التي یمتاز یمتاز العود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي بنفس ال   

  .بها العود في المخالفات بالنسبة للشخص الطبیعي 

                                                           
  .310 -309بن الشیخ آثاملویا، المرجع السابق، ص  نیأحس -)1(

إذا سبق الحكم نهائیا على شخص معنوي من أجل مخالفة ذ، وقامت مسؤولیة : " على  9مكرر  54نصت المادة  -)2(

الجزائیة، خلال سنة واحدة من تاریخ قضاء العقوبة، من جراء إرتكاب نفس المخالفة ، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة 

القانون الذي یعاقب على هذه المخالفة بالنسبة  مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في) 10(تساوي عشر 

  ."للشخص الطبیعي 
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فهو عود مؤقت، إذ یشترط القانون لتحقیقه أن تكون المدة الفاصلة بین الحكم الأول    

النهائي والمخالفة الجدیدة سنة على أقصى تقدیر وهو عود خاص ، حیث إشترط المشرع 

  . )1(إرتكاب نفس المخالفة 

م نهائي وسابق ضد الشركة التجاریة لإرتكابها مخالفة ، أي ترتكب الشركة صدور حك   

جریمة جدیدة ذات وصف مخالفة قبل مضي سنة واحدة على قضاء عقوبة المخالفة السابقة، 

  .)2(ة الشركة على إرتكابهادانأن تكون المخالفة الجدیدة المرتكبة نفس المخالفة التي سبق إ

ترتب على ذلك تطبیق أحكام العود على الشركة المخالفة حین یط وإذا تحققت هذه الشرو     

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في  10توقع علیها غرامة مالیة تساوي 

  .القانون والذي یعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبیعي 

دج على  20.000فإذا تم صدور حكم نهائي ضد الشركة التجاریة بغرامة مالیة قدرها    

دج إلى  800ارتكاب ممثلها الشرعي لمخالفة الجرح الخطأ المعاقب علیها بغرامة مالیة من 

وقبل مضي سنة من قضاء تلك العقوبة ارتكبت .)3(دج بالنسبة للشخص الطبیعي 16000

  .دج 160.000مخالفة فإنه تطبیق أحكام العود علیها تقدر غرامتها الشركة التجاریة نفس ال

جریمة ذات وصف مخالفة في قانون العقوبات  یةیلاحظ أن المشرع الجزائري لم یجرم أ   

على نظام تشدید العقوبة في مادته  تىفیما نص على العقوبة المقررة للمخالفات ونص ح

                                                           
  .440، المرجع السابق، ص  أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام -)1(

  .178، المرجع السابق، ص  صفیة زادي -)2(

على ) 2(الأقل إلى شهرین أیام على ) 10(یعاقب بالحبس من عشر: " من قانون العقوبات على  442نصت المادة  -)3(

  .دج  16.000دج إلى  8.000الأكثر وبغرامة من 

الأشخاص وشركاؤهم الذین یحدثون جروحا أو یعتدون بالحزب أو یرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ینشأ  -

ك سبق إصرار یوما ویشترط أن لا یكون هنا) 15(عن ذاك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمس عشر 

  .أو ترصد أو حمل سلاح 

كل من تسبب بغیر قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا یترتب علیه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة   -

  .أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم إختلاط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم
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سوف .  )1(نسبة للجرائم ذات وصف مخالفة وما یعني أن هذه النصوص بالهالمخالفات و 

  .      )2(تبقى بغیر تطبیق 

وفي كل الأحوال، سواء تعلق الأمر بالجنایات أو بالجنح أو بالمخالفات وسواءا تعلق    

الأمر بالشخص الطبیعي أو المعنوي، ویقع إثبات سوابق المتهم بتقدیم صحیفة السوابق 

ابة العامة، لأن الأصل أن لا یكون الإنسان سوابق، هذا القضائیة، ویقع ذلك على عاتق النی

  .)3(ما استقر علیه قضاء محكمة العلیا 

، أجازت 2006، المستحدثة إثر تعدیل قانون العقوبات في 10مكرر  54غیر أن المادة    

  .)4(عنها في سنة المتابعةمنوها للقاضي أن یثیر تلقائیا حالة العود، إذا لم یكن 

وفي هذه الحالة یتعین على الجهة القضائیة إخبار المتهم بأنه في حالة العود وأن    

المتهم  ي المحكمة بصدد تطبیق العقوبات المشددة المترتبة عن حالة العود، فإذا لم یبد

إعتراضه على ذلك تواصلت محاكمته، وإذا رفض المتهم محاكمته على هذا الظرف لمشدد 

                                                           
عنها الإقرار المنصوص في القانون في المواعید المحددة، وكل من وجد طفلا  كل من حضر ولادة طفل ولم یقدم -)1(

حدیث العهد بالولادة ولم یسلمه إلى ضابط الحالة المدنیة كما یوجب ذلك القانون ما لم یوافق على أن یتكفل به ویقر بذلك 

سنوات كاملة إلى ملجأ، وإلى ) 7(ن سبع أمام جهة البلدیة التي عثر على الطفل في دائرتها، وكل من قدم طفلا تقل سنة ع

مؤسسة خیریة متى كان قد سلم إلیه لرعایته أو لأي سبب آخر ما لم یكن غیر مكلف أو غیر ملزم بتوفیر الطعام له مجانا 

  .وبرعایته ولم یوفر له أحد ذلك 

لا یكن مباشرة الدعوى العمومیة في الحالة من هذه المادة ، إلا بناء على شكوى الجنحة ، ویضع صفح القضیة حول 

  . أعلاه 2و 1للمتابعة الجزائیة عن الأفعال المنصوص علیها في الحالتین 

  .428المقارن، المرجع السابق،ص الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون  ولیةمسؤ محمد حزیط ، ال -)2(

  .441و  440، المرجع السابق، ص12،ط أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام -)3(

یجوز للقاضي أن یثیر تلقائیا حالة العود إذا ل یكن منوها في " على من قانون العقوبات  10المكرر  54نصت المادة  -)4(

 338من المادة  4و 3هم محاكمته على هذا الظرف المشدد، فتطبق علیه تدابیر الفقرتین إجراءات المتابعة، وإذا رفض المت

  ."من قانون الإجراءات الجزائیة
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من قانون الإجراءات الجزائیة، وحاصل   )1( 338فقرة الثالثة من المادة فتطبق علیه تدابیر ال

هذه التدابیر المقررة للمحاكمة في حالة التلبس بالجنحة أن الرئیس یقوم بتنبیه المتهم إلى أن 

إجابة المتهم بشأنه  نالتنبیه وع لة لتحضیر دفاعه، في الحكم عن هذاله الحق في طلب مه

   .  أیام على الأقل  3المحكمة مهلة حقه منحتهوإذا استعمل المتهم 

بحصر كل أحكام الإدانة في القضائیة  وقد نظم قانون الإجراءات الجزائیة مسألة السوابق   

صحیفة السوابق القضائیة ، وتوجد مصلحة لصحیفة السوابق القضائیة على مستوى كل 

هذه المصلحة بمسك صحیفة مجلس قضائي یدیرها كاتب تحت إشراف النائب العام، تختص 

المولودین بدائرة اختصاص ذلك المجلس، ولهذا الغرض  صالسوابق القضائیة لجمیع الأشخا

، تتلقى هذه المصلحة قسیمة عن كل عقوبة نهائیة تصد عن كافة الجهات القضائیة في حق 

  . )2(هؤلاء الأشخاص

  

                                                           
ویقوم الرئیس بتنبیه الشخص المحال طبقا للفقرة :" من قانون الإجراءات الجزائیة على 2الفقرة  338نصت المادة  -)1(

طلب مهلة دفاعه وبنده في الحكم عن هذا التنبیه الذي قام به الرئیس وعن إجابة في ...الأولى من هذه المادة إلى أن له 

  .المتهم بشأنه

  .وإذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلته ثلاثة أیام على الأقل   

  .441ص  ، المرجع السابق،12،ط أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام -)2(
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  :الخاتمة

یكتسي موضوع المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة أهمیة كبیرة سواء من الناحیة     

  :العلمیة لارتباطه بشقین القانونیة أو

  الشق الجزائي و مدى تطبیق مبدأ شخصیة العقوبة فمن یرتكب الجریمة یجب أن ینال 

فاعلا أصلیا أو شخصا طبیعیا أو معنویا بصفته كان المناسبة سواء  العقوبة

التجاریة في المجال  اتوالشق الاقتصادي متمثلا في الدور الفعال للشرك،شریكا

طات أو الأعمال التي قد تقوم بها االاقتصادي عموما وفي الوقت ذاته خطورة بعض النش

 . و التي تشكل تهدیدا جدیا للاقتصاد

و لموازاة ذلك فة جوانبها من هنا و أمام التحولات و التطورات التي عرفتها الحیاة بكا

 بإقرارهتطور صور الجرائم و تشعبها استلزم الأمر مواكبة التشریع لكافة هذه المستجدات 

وبتعمق في سرد و تحلیل . مساءلة الشركة التجاریة كشخص معنوي جزائیا إمكانیةلمبدأ 

  :القانونیة المنضمة لهذه المسؤولیة تم استخلاص أهم النتائج التالیة الأحكام

 الأشخاصرع لفكرة التضامن في تحمل المسؤولیة بین الشخص المعنوي و تكریس المش -

 .الطبعین الذین یرتكبون الجریمة باسم الشركة و لحسابها

 الآثارو  الإجرامیةتعتبر المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة ضروریة لمكافحة الخطورة  –

لشركات التجاریة و هذا عائد لثروة الطائلة من السلبیة التي تسببها الجرائم التي ترتكبها ا

محاربة  إلىالأموال التي أصبحت تسیرها و الأهمیة المادیة التي تمتلكها ما یؤدي 

 .ي المجتمعفالاضطرابات و المشاكل التي تسببها هذه الشركات 

نص القانون على ذلك  إذا إلالا یمكن القول أن الشركة التجاریة ارتكبت جریمة  –

ارتكبت من قبل ممثلیها الشرعي أو أحد  إذا إلاتتحمل المسؤولیة عن ذلك لا ة و صراح
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هذه المصلحة أن تكون و یستوي  ،أجهزتها لحسابها و قصد تحقیق مصلحة أو منفعة لها

  .             مادیة أو معنویة محققة أو احتمالیة

المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة والأشخاص المعنویة بصفة عامة في القانون  -

سواء كان الجزائري بقیت محصورة  في الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، 

 .تحقیق الربح مثل الجمعیاتعدم أو  هدفها الربح كالشركات التجاریة 

جاریة والتي في غالبیتها قد تم ل عنها الشركات التأتحدید المشرع للجرائم التي تس -

لم التي الجنایات أو الجنح دون المخالفات بالنسبة النص علیها في قانون العقوبات 

 .یقرر مسؤولیة الشركة جزائیا بصددها 

إن التشریع الجزائري وإن كان وضع نظاما خاصا للعقوبات المطبقة على الشركات  -

أنه لم یفرق بین مقدار عقوبة الغرامة المقررة للجنایات  لاالتجاریة كشخص معنوي إ

تنفیذ  قفوالجنح كما أنه لم یتطرق إلى مسألة تطبیق ظروف التخفیف ونظام و 

 .العقوبة بالنسبة للشركات التجاریة عكس القانون المقارن 

  :الإقتراحات التالیة  بعض برزبناء على ما سبق ت   

منها المنصوص  ،عنها الشركات التجاریة سواءا ألتسالتوسیع من نطاق الجرائم التي  -

بمبدأ العمومیة التي  تكریسأي علیها في قانون العقوبات أو القوانین الخاصة 

 .به الأجنبیة تأخذ  اتأصبحت غالبیة التشریع

ل الشركات التجاریة أالذین تس لتوسیع فئة الأشخاصالإجراءات اللازمة  اتخاذ المشرع -

لكي لا یتهرب كل  التي یرتكبونها لحسابها، وذلككشخص معنوي عن الجرائم 

 من إحترام إلتزاماتهم وواجباتهم وعمالها الأشخاص الطبیعیین 

في مواد الجنایات أو الجنح وذلك  ،مقدار العقوبات المقررة سواءافي ضرورة التشدید  -

الغایة المرجوة وهي الردع العام وحمایة الإقتصاد عموما باعتبار أن تقریر لتحقیق 

التي إنتهجها المشرع بالنسبة للجرائم الإقتصادیة بمختلف المالیة هو السیاسة العقوبة 
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في محاربة هذا النوع من أشكالها، وهي العقوبة التي أثبت الواقع نجاعتها وفعالیتها 

   .الجرائم 
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، 50عدد ج ر  2003فیفري  19المؤرخ في  01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم  1996

  . 2010دیسمبر 01الصادرة في 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  2001دیسمبر 12المؤرخ في  19 -01قانون رقم  -12
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  .2012فیفري  15، الصادرة في  8ج ر عدد ، 2012فیفري  13مؤرخ في  02 – 12
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  .معدل ومتمم  2006جویلیة  19الصادرة في  47ج ر عدد  2006



                                                                                      قائمة المراجع  
 

114 
 

المتعلق بالوقایة من الفساد  ،2006فبرایر  20المؤرخ في  01 -06قانون رقم  -21

 – 10المعدل  والمتم للأمر رقم  2006مارس  8الصادرة في  14ج ر عدد  ،ومكافحته

معدل ومتمم  2010سبتمبر  1الصادرة في  50، ج ر عدد 2010أوت  26مؤرخ في  05

   . 2011أكتوبر  10، الصادرة في 44أوت ج ر عدد  02مؤرخ في  15- 11لقانون رقم 
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  .المعدل والمتمم، 2006دیسمبر  24الصادرة في  84عدد 

،المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فیفري  -6المؤرخ في  01-09قانون رقم  -23
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  .2011دیسمبر29الصادرة في  72عدد  ج ر، 2012

.  
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  : النصوص التنظیمیة )  ب

المتعلق بتنظیم  ،2010أكتوبر  7المؤرخ في  236 -10وم الرئاسي رقم المرس -1

  . 2010نوفمبر  7الصادرة في  58عدد  ،ج رالصفقات العمومیة 

 : المراجع باللغة الأجنبیة ) 5

Les ouvrages :  

1- Urbain Parleni Isbelle ,Les limites chronologiques a la mise en jeu 

de la responsabilité pénale des personnes morales, revue des société, 

paris,1993. 
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Résumé : 

       La Responsabilité pénale est l’engagement d’une personne à 

assumer les conséquences de ses actes criminels, et de concrétiser le 

principe de la sanction personnelle. La législation algérienne a 

approuvé que les sociétés commerciale en leur qualité de personne 

morale, doivent assumer les dites responsabilités sur tout  acte 

criminel commis conformément aux conditions prévues par le code 

pénal et d’autres lois spécifiques, dont les dispositions sont indiquées 

et arrêtées, reflétant ainsi la grande importance de ce type de 

sociétés ainsi que le grand impact de certaines de leurs activités 

illégales sur la société en générale. 

  : ملخص 

تكریسا لمبدأ و شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة،  التزامهي المسؤولیة الجزائیة      

تحمل الشركات التجاریة كشخص معنوي لتلك بشخصیة العقوبة، أقر المشرع الجزائري 

كبه من جرائم وفقا للشروط المحددة، من خلال قانون العقوبات تالمسؤولیة عن كافة ما تر 

  .والقوانین الخاصة

نشاطاتها  وهو ما یعكس الأهمیة الكبیرة لهذا النوع من الشركات وما قد تشكله بعض    

   .تمع بصفة عامةغیر المشروعة من خطر على المج


